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 ة ــــــدمـق ـــم

كرس  جل ذلك  لأو   ،وضمان حماية الحقوق والحريات  العدالةإلى تحقيق  ئية  القضا السلطة  سعى  ت
بموجب   نظامالجزائري  المشرع   القضائية  دستور   152المادة    الازدواجية  ا1996من    نصت لتي  ، 

الفصل    وذلك بهدف1،"يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية  :"على
   بما يتلاءم مع خصوصية النشاط الإداري المتنامي.   فيها،                                            في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا         

ثبات  إسائل  و   توفيرولما كان الوصول إلى الحق يتوقف على إثباته، فقد حرص المشرع على   
غير    حسن سير العدالة وتمكن القاضي من الفصل في النزاع على أساس سليم.   للإثبات تكفلقانونية  

نظرا للاختلال في التوازن بين طرفي المنازعة، إذ    ثير نقاشا واسعاي  لإثبات في المادة الإداريةأن ا
الإدارة العامة مبا  تتمتع  السلطة  ال  تيازات  مشروعية  الإدارية قرا كقرينة   المباشر التنفيذ  امتياز  و   رات 

ال الإثبات  الإدارية،   وثائقوحيازة  الفرد طرفا ضعيفا مثقلا بعبء  يقف  قال    ،ذلكفي  و   2.في حين 
فلا بد من ملاذ يلوذ به   ،لوما وكان خصمه قويا كالإدارة ظأن من كان م"  الدكتور عبد الرزاق السنهوري:

  ، وأحفظ لمكانتها من أن تنزل مع خصمها إلى ساحة القضاء  ،ولا شيء أكرم للإدارة  ه.ويتقدم إليه بشكوا
 3.ام "ر حتوأبقى للهيبة والا ،تنصفه أو تنتصف منه وذلك أدنى إلى الحق والعدل

المش  لذا ال   رعتبنى  المختلط  الإثبات  الإثبات  قائم على نظام  الإداري سلطة  ال   مانحا  ،حرية  قاضي 
لتكوين    البحث عن الحقيقة واستكمال عناصر النزاع واستخلاص الأدلة اللازمة  تقديرية واسعة في

 

. ج. ج. د.  ر. ، ج1996ديسمبر  07، مؤرخ في 438- 96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور لسنة   - 1
. ج. ج.  ر.  ج،  2002أفريل  10، مؤرخ في  03-02، معدل بموجب القانون رقم  1996ديسمبر    08، صادر  76عدد  ش.  

.  ر .  ج،  2008نوفمبر    15، مؤرخ في  19- 08، معدل بموجب قانون رقم  2002أفريل    14، صادر في  25عدد  د. ش.  
،  2016مارس    06مؤرخ في   01- 16ب قانون رقم  ، معدل بموج2008نوفمبر    16، صادر في  63عدد    ج. ج. د. ش. 

ديسمبر   30، مؤرخ في  442  20، معدل ومتتم بموجب مرسوم رئاسي رقم  2016مارس    07، صادر في  14ج ر عدد  
،  82عدد    . ج. ج. د. ش.  ر.  ج،  2020، يتعلق بإصدار تعديل دستوري مصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  2020

، صادر  14عدد  . ج. ج. د. ش.  ر.  ج،  2026فبراير    17مؤرخ في    01-26قانون رقم  و   .2020ديسمبر    30صادر في  
 . 2026فبراير  18في 

راجع مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص: القانون العام،   - 2
 . 32-29ص . ، ص2020البواقي،  كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم

اثار الالتزام، -الإثبات-عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام    - 3
 .30ص، 1967الجزء الثاني، دار نهضة العربية، القاهرة، مصر، 
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الذي كرسه    الإيجابي   ضي مبدأ حياد القا  أبرزها  ، المبادئ  ذلك في إطار جملة من و   1. قناعته القضائية
الوصول بهدف  الذي يخوله توجيه الخصوم واستكمال الأدلة الناقصة  و   1996،2  في دستور  شرعمال

الخصوم  حق  مبدأ  و   ، يلشخصاعلمه  حكم القاضي ب  عدم جواز يقترن ذلك بو   ، إلى الحقائق القضائية
ما لم يلزمه    نفسهلدليل    الخصمصطناع  ا  جوازمبدأ عدم  ، فضلا عن  ا ومناقشتهالأدلة    تقديمفي  

 3. القانون بذلك
ي  أركان متكاملة  الإثبات  قوم  كما  إثباتها  ل تتمثعلى ثلاثة  المراد  الواقعة  الذي  ،  في  والدليل 

وتخلف أي منها يؤدي إلى    حق المدعي به.إقناع القاضي بصة التكمن  التي  والغاية    ،لإثباتها  قدمالم
على الطرق   قتصرتلم تعد وسائل الإثبات    المتسارع،  لتكنولوجيا  تطورالفي ظل  و   4. استبعاد الدليل

هذه   بمواكبة  الإداري  القاضي  يلزم  مما  الحديثة  الإلكترونية  الوسائل  تشمل  باتت  بل  التقليدية، 
 5.المستجدات

دراسة  عليه   أهمية  ذاتهموضوع  التكمن  بحد  الموضوع  أهمية  كون  ،في  المواضيع  في  من  ه 
إذ    ،تنتهي إلا بوجودهايمكن أن  لا  أن الدعوى  الحساسة الذي أثارت جدا واسعا في الفقه والقضاء إذ  

  ، حكم عادلللوصول إلى  حقيقة  البيقنعه  و   ،لقاضيل   إلى وسيلة ليبرهن ادعاءاته  المتقاضي يحتاج  
وتجسيد مبدأ  ،  الإدارة للقانون خضوع  تكشف مدى    التيالعملية  وات  دالأ  الإثبات من   وكما أن طرق 

 .على أرض الواقعالإدارية  المشروعية 

في فضولنا العلمي    التي تتمثل  اعتبارات تنوعت بين الأسباب الذاتيةترجع أسباب الدراسة لعدة  
 

جة الدكتوراه في العلوم،  جوادي إلياس، "الإثبات القضائي في المنازعات الإدارية، " دراسة مقارنة "، أطروحة لنيل در   -1
 . 40- 38ص -، ص2014تخصص: القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

 . 1999، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1محمد مروان، نظام الإثبات في القانون الوضعي الجزائري، ج
 من دستور، مرجع سابق.  159- 156راجع مواد  - 2
. للتفصيل في ذلك راجع لحسن بن شيخ  50  - 40ص    ،مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري، مرجع سابق، ص    -  3

 . 2009، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 2آث ملويان مبادئ الإثبات في المنازعة الإدارية، ط
ائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون عبد الحفيظ بشير، الإثبات في المنازعات الإدارية في التشريع الجز   - 4

. وللتفصيل راجع عمار بوضياف، المرجع  19ص    ،2023إداري، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة بن باديس، مستغانم،  
 . 2013، دار جسور للطباعة والنشر، الجزائر،1، ط2في المنازعات الإدارية، ج

مجلة  حمد منصور، "مكانة الأدلة الرقمية في الإثبات في الدعوى الإدارية"،  صدام محمد العوايشة، طارق الحسن، أ  - 5
 . 44. ص  2024، القاهرة ،3العدد    27كلية الحقوق والعلوم سياسية جامعة عمان الاهلية، المجلد    ،البقاء للبحوث والدراسات
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وكذا الرغبة في التعرف على    دة،ولو بنسبة محدو ،  الإثبات أمام القضاء الإداري طرق  في دراسة  
  مدى قدرة الوسائل التقليدية الإداري مع الإثبات في غياب تنظيم خاص به و كيفية تعامل القاضي  

على مواكبة خصوصية النزاع الإداري والكشف عن إمكانية الانتقال منها إلى الوسائل الحديثة  خاصة  
للإدارة الرقمي  التحول  ظل  مجال   في  يشغلها  التي  البالغة  الأهمية  في  تتمثل  موضوعية  وأسباب 

قاضي الإداري  وال  ،أساسية وضعها المشرع في يد المتقاضينأداة  الإثبات في المادة الإدارية  لكونه  
وحماية  حلت العدالة  سبيل  قيق  وفي  إجرائية  ذالحقوق،  منظومة  لإرساء  الجزائرية  الدولة  تسعى  لك 

   محكمة لطرق الإثبات. 

أمام  الإثبات    وسائل  مختلفتنا تسليط الضوء على أهم ما اتسمت به  دراسسنحاول في  عليه،  
مع    مدنية،مة المنصوص عليها في المواد الوتبيان مدى الأخذ بأحكام والوسائل العا  القضاء الإداري،

 : الإشكالية التالية  وعليه نطرححجيتها.   براز دور القاضي الإداري في تقديرهاإ
 في المنازعات الإدارية؟ المعتمدة فيما تتمثل وسائل الإثبات 

المنهج الوصفي   عتمادلاا  ،الإشكالية  جوانببجميع    والإلمام  الإجابة   في سبيلتأينا،  ر ا   على 
الدراسة  لملاءمته  ل كافة  وذلك من خلال  ،غرض  المادة الادارية  الإثوسائل  عرض  وشرح بات في 

المواد  جل    في تحليل   تقرائي    س  والا  المنهج التحليلي على  تمدنا  اع   ، كما المفاهيم ذات الصلة بالموضوع
اء  ر ل اوكذا    ،في المواد الإدارية  التي تحدد القواعد العامة لطرق الإثبات  لأحكام القضائيةاو   القانونية 
تم أخذ  كما  و   ،ة عنهاترتب النتائج الم  أهم  تخلاص   س  بهدف ا  وذلك    ،المتعلقة بموضوع الدراسةالفقهية  

المقارن  الب  أيضا  الضرورةوذلك  منهج  اقتضت  في    ،كلما  الصدد  وقمنا  إلى  التقسيم  ب هذا  موضوع 
التقليدية للإثباتئالوسا  سنقوم بدراسة  حيث  :فصلين ا ، بعده(فصل أول)في المنازعات الإدارية  ل 

. (ثان  فصل)الإدارية منازعات للإثبات في ال لحديثةل ائالوسا  دراسة نتولى 
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  بحسب طبيعة   ،سائل متنوعة تختلف قيمتها القانونية على و الإدارية    نازعة المفي    الإثباتيستند  
  ، من نصوص خاصة بالإثبات   2،ومجلس الدولة  1ة القوانين المنظمة للمحاكم الإدارينظرا لخلو  و   النزاع،
الجزائري أحال   له  قواعدال  ىإل   المشرع  المنظمة  كان    ،العامة  المدنيفإذا  القواعد    القانون  نظم  قد 

تنظيم    تضمن  قانون الإجراءات المدنية والإدارية  فإن  3، 350-323ضمن المواد    للإثبات  الموضوعية
  الغرف الإدارية   مأما لإثباتالإجراءات الخاصة بانظم    كما  4، 193-70المواد    منالقواعد الإجرائية  

في هذا الفصل كيفية تطبيق  ندرس  س  التنظيم القانوني للإثبات  على أساس هذا  5، لةدو المجلس الو 
رية من خلال التطرق  شى مع خصوصية المنازعة الإداايتمهذه الوسائل أمام القضاء الإداري بما  

القاضي    أمر بهاثم وسائل الإثبات التي ي  ،الخصوم )مبحث الأول(  تي يقدمهاوسائل الإثبات ال  إلى
 الإداري )مبحث الثاني( 

 

 

 

 

 

،  37، المتعلق بالمحاكم الإدارية، ج ر، عدد  1998ماي    30، مؤرخ في  02  -   98من قانون رقم    02راجع المادة    -  1
، المتعلق بالتنظيم القضائي، 2022جوان    09، مؤرخ في  10-22ملغى بالقانون العضوي رقم    .1998ماي    31صادر في  
 . 2022جوان   16صادر في   41ج ر العدد، 

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي    30، مؤرخ في  01-   98من قانون عضوي رقم    40راجع المادة    - 2
  09، مؤرخ في  11- 22، المعدل والمتمم بموجب قانون رقم  1998جوان    01، صادر في  37وتنظيمه وسيره، ج ر عدد  

 .  2022جوان   16، صادر في 41، ج ر عدد 2022جوان  
سبتمبر      30، صادر في  78، المتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975سبتمبر    26، مؤرخ في  58  -75أمر رقم    - 3

، المعدل  2005أون  18صادر في   44ج ر عدد  2005أوت 15المؤرخ في  10-05، المعدل بموجب الأمر رقم 1975
 . 2007ماي  13، صادر في  31، ج ر عدد 2007ماي  13، مؤرخ في 05-07لمتمم بموجب قانون رقم وا
 ، صادر 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر عدد 2008فيفري  25، مؤرخ في 09- 08قانون رقم  - 4
، صادر  48، ج ر عدد  2022جويلية    12، مؤرخ في  13-22، معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2008أفريل    23في   

 . 2022جويلية  17في
 ، مرجع نفسه.915  -800راجع المواد   - 5
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 المبحث الأول 
 الخصوم  التي يقدمها وسائل الإثبات

  الأصل أن ف  بين الخصوم،  الإثبات  القضاء الإداري على مبدأ توزيع عبء  أمام  الإثبات  يقوم
  أن   غير  1ر"،البينة على من إدعى واليمين على من أنك"  فقهية القاعدة  لل   المدعي وفقا  يقع على عاتق 

انتقال  تقضي  الإدارية  المنازعات  تملكالإدارة لأإلى    هخصوصية  المتعلقة    نها  والمستندات  الوثائق 
لإثبات صحة الوقائع المدعى    المحددة قانونامجموعة من الوسائل    إلىالخصوم    لجأيوعليه   ،النزاعب

  ثاني(،   الإثبات بالإقرار )مطلبو   الإثبات بالكتابة )مطلب أول(،التي تنوعت بين  و   2بها أمام القاضي، 
 . )مطلب ثالث( والشهادة الإثبات باليمين  كذاو 

 ل الأو بلـطــــــالم
 الإثبات بالكتابة 

دقة  التتميز ب   كونهال  كوسيلة أساسية للإثبات،   مكانتها تحتفظ ب  الكتابة بمختلف أنواعهامازالت       
  الديون   توثيقفي    تهاهمي أ   الكريم  القران   أكد  وقد  ، وسائل الأخرى المقارنة ب  حريفها صعوبة توالثبات، و 

  وتزداد أهميتها خاصة    3، "                                                                                           ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ذ ا ت د اي ن ت م  ب د ي ن  إ ل ى أ ج ل  م س م ى ف اك ت ب وه"  : ىقوله تعالفي  
في  ضمانات  من    ه  توفر   لما  ،الرسمية  الوثائق والمحررات  ا عليهالإدارية التي تغلب  المنازعات  في  

فضلا عن حجيتها القوية  ،  تكوين قناعته  علىقاضي الإداري  ساعد التالتي  ت  لتزاماالاو توثيق الحقوق  
م بيان  ث  (،فرع أول  )لإثبات بالكتابة  اتعريف    في هذا الصدد نتناولو   4. رتزويال ب  فيهامالم يطعن  

 (. فرع ثالث )عوارض الإثبات بالكتابة دراسة      ر ا وأخي  (،ثانفرع  )  وسائل الإثبات بالكتابة

 

رقم- 1 الحديث  الأولى،  طبعة  الشهادات،  كتاب  صحيحه،  والإرشاد،  3246البخاري  والدعوى  الإسلامية  الشؤون  وزارة   ،
 . 232، ص  1997ودية، السع

عبير موسى محمد عابد، الإثبات القانوني أمام القضاء الإداري مذكرة لاستكمال درجة الماجستير تخصص: قانون عام،  - 2
 . 48، ص 2017كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،

لطبعة الأولى، دار اللطائف للنشر والتوزيع، من سورة البقرة، برواية حفص عن عاصم، ا  283القرآن الكريم، الية    - 3
 . 48، ص 2007الجزائر، 

 . 175مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري، مرجع سابق، ص  - 4
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 ل الفرع الأو
 الإثبات بالكتابة تعريف  

بل يقوم    ،لنسيانلالمعرضة    ن تعتمد على ذاكرة الموظفي  لا   ،ا معنوي  اعتبارها شخص ا دارة بالإإن  
الوسيلة الأكثر    ل الكتابةجعمما    كالعقود والقرارات الإدارية،  على الأوراق والتوثيق المستمر  تنظيمها

القانوني  التعريف    دراسةمفهومها الدقيق  إذ يستدعي الوقوف على    ،ملاءمة لطبيعة العمل الإداري 
 (.        ثانيا  ) هاالفقهي لثم التعريف  (،       أولا  )كتابة لل

 لإثبات بالكتابة  ل التعريف القانوني  أولا:
 دلالةرموز ذات  وال  قاموالأر حروف  ال  بأنها مجموعة منظمة من  بمفهومها العام  الكتابةتعتبر  

النظام القانوني    لأصل فيا  دكما تع  1المستعملة في تدوينها أو نقلها، كانت الوسيلة    ، مهماةمفهوم
 2من حيث الإثبات وسير الإجراءات. 

 التعريف الفقهي للإثبات بالكتابة   ثانيا:
القانوني  لم يستقر      للكتابة  تعريفعلى  الفقه  الدالة عليه  ، إذ  موحد  تعددت المصطلحات 

محرر له كل    : " اأنهب   عرف وت  .لدلالة على صورتهالوالأوراق    لتعبير عن مضمونهلالمحرر  و السند  ك
عرفيا،   سندا رسميا أو  تحريره أو لا، وسواء كانلذلك منذ  سواء أعد    ،قيمة في إثبات أمور معينة

هذا  ما يؤخذ على 3."عتبارية الادبية أو الأقيمة ال إذ تكفي  كون له قيمة مادية، تأن  ه ولا يشترط في
التي    لكونه لم  ا، مبهمجاء    شمولهرغم  أنه    التعريف  المحررات  بين    للإثبات والتي لا   تصلحيميز 
ثبات  الإالقول بأن    يمكنمن ثم  و .  مما قد يثير إشكالية في تحديد الحجية القانونية لكل منهما  تصلح، 

 . تصرفات القانونيةال حقوق و لإثبات ال اقانون به  معتد محرر مكتوبإلى ستناد الا  هولكتابة با

 

ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل حروف أو أوصاف أو أرقام أو أي  من ق م، مرجع سابق، على "    323تنص المادة    -  1
 وم، مهما كانت الوسيلة التي تضمنتها، وكذا طرق إرسالها". علامات أو رموز ذات معنى مفه 

 من ق م، مرجع سابق. 09راجع المادة  - 2
، نقلا عن مقيمي 42، ص  2008، دار الكتب القانونية، مصر،  01محمد أمين الرومي، المستند الإلكتروني، طبعة    - 3

 .   176الإثبات في النزاع الإداري، مرجع سابق، ص  ،ريمة
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 الفرع الثاني 
 الإثبات بالكتابة  وسائل

القضاء   أمام  للإثبات  كوسيلة  الكتابة  أساسيتين تأخذ  صورتين  حيث  ،  الإداري  من  تختلفان 
تصدر عن موظف عام مختص وفقا للأشكال رسمية    فهي إما محررات  ،والمصدر   الطبيعة القانونية
سواء أعدت للإثبات أم  ،  ينشئها الأفراد فيما بينهم  التي   محررات عرفيةأو  )أولا(،    القانونية المحددة

 1. ( ثانيا) له  لم تعد

 المحررات الرسمية   الإثبات عن طريق أولا:
التصرفات  و دورها في إثبات الحقوق  ل،  الأدلة الكتابية  بين  بارزةمحررات الرسمية مكانة  تحتل ال 

تعريف المحررات درس  من ثم سنو   ،لإدارةا  جهةأو في موا   الأفراد   بين   سواء القانونية والحد من النزاعات  
 . )ج(أمام القضاء الإداري   حجيتها في الإثبات  دراسةوأخيرا    ،ب()مختلف شروطها  بيانثم    ،)أ(الرسمية

 رسمية أ: تعريف المحررات ال 
مكلف   أو شخص  ضابط عمومي  أوام  موظف عه  يحرر   رسمي  عقدكل    الرسمي هو  المحرر
وللإشارة   2. لشكل والاختصاصا  لقواعد  وفقامما شهده بنفسه أو تلقاه من ذوي الشأن،  بخدمة عامة  

الفرنسي الذي استخدم مصطلح    المشرعاستعمل مصطلح العقد على عكس    المشرع الجزائري   فإن
Acte    يثير بعض الصعوبات    مما  ،أي التصرف وهو الأدق وبالتالي ليس هناك تطابق في الترجمة

 3في التطبيق والتفسير. 

 

محمد صبري السعدي، الواضح في شح القانون المدني: الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الهدى، عين مليلة،    - 1
 . 48، ص 2009الجزائر، 

ية بالعقد الرسمي في التعديل من ق م، مرجع سابق، غير المشرع الجزائري مصطلح الورقة الرسم  324راجع المادة    - 2
الأخير للقانون م ج، وبالتالي يتبين أن الصيغة المادية القديمة كانت صائبة على خلاف الصيغة الجديدة لأن العقد هو اتفاق 
يتم بين المتعاقدين والورقة. والمحرر الذي يحرره الموظف هو مستند ذلك الاتفاق القائم بين المتعاقدين. كما أضاف مصطلح  
الضابط العمومي الذي لم يكن موجود في النص القديم ويقصد به الموثق وقد نص على هذه الصفة بالنسبة للموثق المادة  

مارس    06، صادر في  14، يتضمن تنظيم مهنة الموثق، ج ر عدد  2006فيفري    20مؤرخ في    02-06من القانون رقم  05
2006 . 

القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  روق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة،  ز    -  3 رسالة لنيل شهادة دكتوراه في 
 . 32، ص 2013 السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،
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   ة يرسمالمحررات ال صحةب: شروط 
ليعتد    ،رسميةال  من ق م على جملة من الشروط لصحة المحررات  1مكرر  324المادة  تنص  

 : وهي 1بها أمام القضاء، 

 في تحرير المحررات الرسمية  شرط الصفة  -1
  4والذي عرف بموجب المادة    امالع  الموظف  يشترط في المحررات الرسمية أن تصدر عن  

لضابط  او   2."في رتبة بالسلم الإداري كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم  "  :بأنه م  ق  من  
،  الوثائق والعقود  يخول له القانون سلطة تصديق وإضفاء الصفة الرسمية على  كل شخص  هو"  :العمومي

شخص المكلف بخدمة  لاأما    3. "امنهم  كالموثق، والمحضر القضائي طبقا للقانون الذي ينظم مهنة كل
الرسمي الصفة  يكتسب  لا  يحرره  صر نص  ب  إلا  ةما  الح     يحقانون  والخبير  يامكضابط  المدنية  ة 

أن المحررات الصادرة عن القضاة  قد أكدت المحكمة العليا هذا المبدأ عندما اعتبرت  و   4، القضائي
 5. بموجب الصلاحيات التي منحها لهم القانون  الشرعيون تكتسب صفة الرسمية

وعليه كل    ،ختلاف مراكزهم القانونية واختصاصاتهملا  المشرع ميز بين هذه الفئات  أن يلاحظ  
 . محرر يصدر عن غير هذه الفئات لا يعد رسميا

 في تحرير المحررات الرسمية  ختصاص الاشرط  -2
أن يكون الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف   ختصاصيقصد بشرط الا

  ، أن يدخل في نطاق وظيفتهع ب الموضو سواء من حيث    ،قانونا بتحرير المحررمخولا  بالخدمة العامة  
بأن يمارس عمله    نالمكاير، أو من حيث  تحر الوقت  سارية  تكون صلاحيته    أي  أو من حيث الزمان

 

 من ق م، مرجع سابق. 1مكرر 324راجع المادة  1
صادر في    46، يتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، ج ر عدد  2006يوليو    15مؤرخ في    03- 06قانون رقم    - 2

 .  2006يوليو  16
،  2006فبراير    20مؤرخ في    03-06من قانون    4، مرجع سابق، والمادة  02-06من قانون رقم    3المادة   راجع  - 3

  05مؤرخ في    13- 23، معدل بالقانون رقم  2006مارس   08في  ، صادر 14عدد    يتضمن مهنة المحظر القضائي، ج ر
 . 2023أوت   09، صادر في  52، ج ر عدد 2023أوت 

راجع ميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة لنشر    - 4
 . 23 -19ص .  ، ص2005والتوزيع، الجزائر، 

، ص  1989،  37، عدد  المجلة القضائية،  1989جوان    03، صادر بتاريخ  40097راجع قرار المحكمة العليا رقم    -  5
119 . 
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ويترتب عن تخلف أي منها  ود داخل مكتبه فقط،  ثق الذي يحرر العقالمو ك  . داخل الإقليم المحدد له
 1.الاختصاص عيب عدمبفيه  بطلان المحرر وجواز الطعن

 في المحررات الرسمية  القانونية شكالالأء استفا شرط  -3
بيانات    ، منوالإجراءات التي حددها القانون   شكالللأ  طبقا  المحررات الرسميةيشترط أن تحرر  

ة  التأشير ك  تختلف باختلاف طبيعة المحرر  خاصة، وإجراءات  هاصفة محرر و   تاريخالتوقيع و كال  أساسية
الإداريةو  القرارات  التوثيقيةو ،  المصادقة في  العقود  الشكلية في  الشكليات  الإجراءات  ، وتخلف هذه 

 2بها. يؤدي إلى بطلانها، لأنها هي التي تفسر قرينة الرسمية التي تتمتع  

 ي  في الإثبات أمام القضاء الإدار محررات الرسمية ال ج: حجية 
أحكام  تناولتها  تختلف حسب كل حالة، وقد  في الإثبات  قويةحجية  ب لمحررات الرسمية تتمتع ا

الأطراف  في مواجهة  حجة    تعد المحررات الرسميةعليه  و ،  م  من ق  7إلى مكرر  5مكرر    324  المادة
على سبيل الإشارة شرط    االواردة فيه  بياناتالكل    إلىة  يحجالوتمتد هذه    3،تزويره المتعاقدة حتى يثبت  

ن  التزامات مبنية بي   من  افيهتشمل الورثة وذوي الشأن في حدود ما ورد في  و   4. تكون واضحة  أن
وفقا للقواعد العامة  بها    ثبات الإ أما ما تتضمنه من تصريحات ذوي الشأن فيقبل    5،الأطراف المتعاقدة

وكما تعد    6. لا يجوز إثبات عكس ما يخالف المحرر المكتوب إلا بمبدأ الثبوت الكتابيو   ، للإثبات
إذ    رالطعن بالتزويبإنكاره إلا  يجوز    ولا  ،أمامهثبته الموثق مما جرى  فيما أ  ،حجة على الناس كافة

بل منح المشرع    ،مطلقة من الرقابة القضائيةتها الحصانلا يعني    غير أن ذلك  ،مطلقة   احجيته  تعد
  7، الطعن بالتزوير  انتظاردون    بصحتهاعندما لا يقتنع  ها  استبعادفي    ةسلطة تقديري  للقاضي الإداري 

 . يؤكد حرص المشرع على استقرار المعاملات وحفظ الحقوق ا وهذ

 

 . 125، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،3عبودي عباس، شرح أحكام الإثبات المدني، ط - 1
 من ق م، مرجع سابق. 04مكرر 342إلى  2راجع المواد من مكرر  -2
 .نفسهمن ق م، مرجع  5مكرر 324المادة  - 3
 ، مرجع نفسه7مكرر 324المادة  - 4
، ص  2000، لسنة  1، المجلة القضائية، العدد  2000مارس    29، مؤرخ في  190514راجع قرار المحكمة العليا، رقم    - 5

154 . 
 من ق م، مرجع سابق.  6مكرر 324المادة  - 6
 من قانون إ م، مرجع سابق.  181المادة  - 7



 الوسائل التقليدية للإثبات في المنازعات الإدارية                     الفصل الأول:   

11 
 

   المحررات العرفية الإثبات عن طريق  :ثانيا 
العرفية  تتمي    المحررات  عامز  موظف  تدخل  دون  الأفراد  عن  صادرة  في مخت  بكونها  ص 
ومنه تقتضي دراستها   1، مما يجعلها تختلف عن المحررات الرسمية من حيث القوة والحجية، إنشائها

 . )ب(وأخيرا حجيتها في الإثبات أمام القضاء الإداري  )ب(، وأهم شروط صحتها  )أ(،تحديد تعريفها

 لمحررات العرفية اف يأ: تعر 
مكرر   326المادة    في لكنه أشار إليها  المحررات العرفية صراحة،    المشرع الجزائري   يعرفلم  

وفي ظل غياب تعريف قانوني   ."كل عقد غير رسمي موقع من قبل الأطراف" ها:بأنق م ج  من 2
دون أن يتدخل موظف    ، قانونيتصرف  ا الأفراد بشأن  كتابة يوقعهكل    : جامع يمكن تعريفها بأنها

  2. شكل معين في إعدادهودون التقيد بعام، 

   المحررات العرفية صحة  ب: شروط
  لإثبات افي  د بالمحررات العرفية كدليل  اييمكن الاعت لا من ق م على أنه    327تنص المادة   

عن مضمون التصرف أو الواقعة    التي تعبرالكتابة في ، يتمثلان شرطين أساسيينفيها  فرإلا إذا تو 
 3. به صاحإلى التوقيع الذي ينسب و ، المراد إثباتها

 شرط الكتابة  -1
.  ها الواقعة المراد إثباتأو  غاية  الن  ر ععبت  الكتابة التي تتضمن  أن  يشترط في المحررات العرفية  

دهما أحخط  بت بكتسواء  ،  لطرفين   واضحةو   مفهومة  بل يكفي أن تكون   ،معينفيها شكل  لا يشترط  و 
الغيربأو   الأهلية  .خط  ناقص  كان  صحو   ،ولو  في  يؤثر  عليهتها  لا  يطرأ  قد  تعديلات  من    اما 

 4. وإضافات
 

 من ق م، مرجع سابق. 326المادة  - 1
نقلا  .134، ص  1999الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ، دار  2عبودي عباس، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، ط    - 2

 . 216عن مقيمي ريمة مرجع سابق، ص 
الكتابة والتوقيع: هما الشرطان المكونان للمحرر العرفي وهذا ما أخذت به اغلبية التشريعات غير أن المشرع الفرنسي   - 3

النسخ في   تعدد  تتمثل في شرط  العرفية،  المحررات  أخرى لصحة  الملزمة  اشترط شروط  للعقود  المثبتة  العرفية  المحررات 
لجانبين وشرط كتابة الملتزم لعبارة تفيد إقراره بالالتزام ومقداره في المحررات العرفية الملزمة لجانب واحد. لمزيد من التفاصيل  

 . 132رجع سابق، ص محول ذلك راجع عباس العبودي، شرح أحكام الإثبات، 
 . 375-374 ص.  الكتابة كوسيلة إثبات للقاضي الإداري في المنازعة الإدارية، مرجع سابق، صبرانكية جليلة،"  - 4
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 شرط التوقيع   -2
، ويدل  الإثباتفي    حجيتها لأنه يمنحها    . يعد التوقيع عنصرا أساسيا في المحررات العرفية 

بالإمضاء أو البصمة أو  التوقيع  ويتم    ، يؤدي إلى بطلانهاغيابه  و على إقرار صاحبها بمضمونها،  
بأي علامة    أوالختم   أو  اللقب  أو  إرادتهاالشخص    عتادإ بالاسم  للتعبير عن    فإذا كان   ،ستعمالها 

وإذا    .إذا كان ملزما لجانب واحد فيكفي توقيع من الملتزمو   ،هما معاللجانبين وجب توقيعم  ملز المحرر  
  تأخذ   البصمة والختم  كما أن   ،صراحةله إنكار ما نسب إليه    لم تكن الورقة مكتوبة بخط يده جاز

 1حكم التوقيع.

 أمام القضاء الإداري  في الإثبات ج: حجية المحررات العرفية
ها  غير أن، غياب الموظف العام في تحريرها رغمتمتلك المحررات العرفية حجية في الإثبات  

الشخص  من ق م إذا احتج    327المادة    طبقا لنصو   2، المحتج عليهم بهاتفاوت بحسب الأشخاص  ت
أو إنكار صدور   هتوقيع  بصحة يكون أمام ثلاث حالات: إما الإقرار نه  تحمل توقيعه فإعرفية  بورقة 

في حالة الإقرار أو  و   ،الذي يعد في حكم الاعتراف أو السكوت    ، الخط أو الإمضاء أو البصمة عنه
أكدت   وقد  3الطعن بالتزوير. بإلا    إنكاره ولا يجوز له    ، حجة عليه بقوة القانون المحرر  يصبح    السكوت

صادرا ممن وقع عليه ما لم ينكره    عدعرفي يالعقد ال"  قراراتها بأن:   في إحدىالمحكمة العليا    ذلك
القضاء و  الخط أو الإمضاء  علمهم بصحة    عدميكفي أن يحلفوا يمينا ب ف  أما ورثته أو خلفه  ،صراحة

حجة على الغير  العرفية  المحررات لا تكون و  4."في تطبيق القانون  رقابما يخالف هذا المبدأ يعد خ
ويتحقق ذلك بعدة وسائل منها: تسجيل العقد أو إثبات مضمونه في    إلا إذا كان لها تاريخ ثابت،

أن للقاضي    غير   5محرر رسمي أو التأشير عليه من موظف مختص أو وفاة أحد الموقعين عليه،
في التقديرية  السلطة  القواعد  الإداري  هذه  تطبيق  النزاع  رفض  ظروف  حالة    حسب  في  خاصة 

 

 . 376 ، صبرانكية جليلة،" الكتابة كوسيلة إثبات للقاضي الإداري في المنازعة الإدارية، مرجع سابق -  - 1
 من ق م، مرجع سابق. 328و 327راجع المواد   - 2
 .نفسه، مرجع من ق م 327المادة  - 3
، ص  1992، لسنة  01، المجلة القضائية، عدد  1987ديسمبر  12مؤرخ في    53931راجع قرار المحكمة العليا رقم    - 4

99 . 
 من ق م، مرجع سابق.  328المادة راجع    - 5
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 1. المخالصة

 الفرع الثالث 
 الإثبات بالكتابة صعوبات  

  عوارض قانونية جه  واتحجيتها    إلا أن،  أمام القضاء الإداري في الإثبات    الكتابة  هيمنةرغم  
أليتين    من ق إ م  187-164  المواد  أحكام  بموجبع  لمشر وقد نظم اتعرق حجيتها في الإثبات،  

 (.ثانيا )  الخطوطمضاهاة إجراء ثم   (،أولا) الطعن بالتزويرإجراء هما و  ،هتهالمواج

 إجراء الادعاء بتزوير  أولا: 
الذي طرأ على    تغييرال تزييف أو  الوسيلة قانونية تهدف إلى إثبات    رإجراء الطعن بتزوييعد   

تحريره   سبق  جزئيا.محرر  أو  رفعه    كليا  يمكن  كما  والعرفية،  الرسمية  المحررات  من  كل  ويشمل 
حيث يرفع المحرر وتختلف طريقة إثارته أمام القضاء باختلاف المحرر،  كدعوى أصلية أو عرفية، 

أما المحرر  ، أو يرفع كدعوى أصلية ، من ق إ م 165  العرفي بطلب فرعي تتبع فيه اجراءات المادة
  871حالت المادة  أوقد    2دعاء فرعي بمذكرة تودع أمام القاضي. الرسمي يرفع بدعوى أصلية أو با

التزوير في العقود الادعاء بالمتعلقة ب  188إلى    175المواد من  أحكام  تطبيق  إلى  القانون نفسه  من  
وفي حالة ثبوت التزوير يأمر    تزوير في العقود الرسمية أمام المحاكم الإدارية،ال الادعاء بو العرفية  

باستبعاد المحرر أو إتلافه أو شطبه أو تعديله، ويكون قراره  من ق إ م    183  للمادة   طبقا القاضي  
 3طعن بجميع الطرق.لقابل ل

 اجراء مضاهاة الخطوط : ثانيا 
التحقيق من  يهدف إجراء مضاهاة الخطوط   التوقيع  صحةإلى  المحرر  الوارد    الخط أو  في 

محرر عرفي في دعوى أصلية أمام الجهات  بالأحد الخصوم  تمسك  أن ي  لإجرائه   العرفي، ويشترط
 .  القضائية المختصة

 

بموجبها أحد الأطراف كالعامل أو الدائن بأنه استوفى حقوقه كليا أو جزئيا تجاه والمخالصة: هي وثيقة قانونية يقر      -  1
الطرف الاخر أي صاحب العمل أو المدين بحيث تعد قرينة على انقضاء الالتزام في حدود ما ورد فيها دون أن يمنع ذلك  

 . 322ية، مرجع سابق، ص من الطعن بالطرق القانونية. نقلا عن جوادي إلياس، الإثبات في المنازعة القضائ
 من ق إ م، مرجع سابق. 188  -164راجع المواد   - 2
  .من ق إ م، مرجع سابق 188-175والمواد  871راجع المادة  - 3
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أما إذا   النزاع،  فصل تبين أنه لا أثر له في إذا للقاضي السلطة التقديرية في استبعاد المحرر و 
ستندات أو الشهود أو ، بالاعتماد على الم الخطوط  بإجراء المضاهاة  يأمرف   كان ذا صلة بموضوعه
يجوز للقاضي بالحكم    ، لخصم الذي أنكرها الخط أو التوقيع يعود إلى  ثبت أن الخبير القضائي، وإذا 

 1. المستحقة  دج دون الإخلال بالتعويضات 50،000غرامة مدنية قدرها  عليه ب

   الثاني  طلبالم
 رالإثبات بالإقرا

  إذ  ،حسم النزاعاتن قوة في لما يتمتع به م الإثبات،يحتل الإقرار مكانة مهمة ضمن وسائل  
غير أنه    ،مهما كانت قيمتها،  معنويةأو  مادية  القانونية سواء كانت  مختلف الوقائع    يصلح لإثبات

مما يثير تساؤلات   2،عن الإدارة   حين يصدر من وسائل الإثبات  تميزه عن غيره    خصوصية يكتسب  
فرع  )  هأنواعبيان  و   (،فرع أول)  هتعريف   تطرق إلىيقتضي الالأمر الذي  حول طبيعته القانونية وقواعده،  

 (، فرع ثالث)أمام القضاء الإداري   تهحجي كذاو  (، ثان

 الفرع الأول 
 الإقرار تعريف  

وذلك من  الإحاطة بطبيعته القانونية،    قصد  الوقوف على تعريفه،   يتطلب تحديد مفهوم الإقرار
 .  (ثانيا) هيقفثم تعريفه   (أولا) يقانون  خلال التطرق إلى تعريفه 

 تعريف القانوني للإقرارال: أولا
في المواد   بتنظيم أحكامه  ، فقد اكتفى المشرعفي ق إ م  صريح  تعريف قانوني  لإقرارل  ردلم ي

محكمة  وأدق التعريفات ما أقرته    ، بالقضاء المقارن   الاستعانة مكن  لذلك ي  3، من ق م  341-342
هو أنه    – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة    -"الأصل في الإقرار:  بقضائها أن  مصرية النقض ال

اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثار قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى 

 

 من ق إ م، مرجع سابق. 174-164راجع المواد   - 1
، كلية الحقوق والعلوم سياسية،  والقانون سياسيةمجلة العلوم  ،  "الإقرار وحجيته في إثبات النزاع الإداري "مقيمي ريمة،    - 2

 . 1362، ص  2019، الجزائر، 02، العدد10جامعة أم البواقي، المجلد  
 من ق م، مرجع سابق. 342-341راجع المواد   - 3
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تغني  التي    الواعية  ادةالإر يقوم على    يستخلص من ذلك أن الإقرارو   1. إثبات ويحسم النزاع في شأنها"
 الواقعة عن الإثبات وتنهي النزاع. 

 تعريف الفقهي للإقرارالثانيا: 
  بمراجعة أهمها استندنا إلى تعريف و   ، كل من وجهة نظره  اختلف الفقهاء في تعريف الإقرار 

شخص بحق عليه لأخر بقصد اعتبار هذا  اعتراف    : " أنهالذي عرف الإقرار ب  سليمان مرقص  الفقيه 
إرادة المقر وأضاف  اشترط   أنهالتعريف    ما يميز هذا  2. " الحق ثابت في ذمته واعفاء الاخر من اثباته

الفصل في   القاضي تساعده في  أداة فعالة في يد  فكرة الإعفاء من عبء الإثبات وهو ما يجعله 
 النزاع.  

 لفرع الثاني ا
 أنواع الإقرار 

  : أساسيتين  صورتينيتخذ  من ق م، يتبين أن الإقرار    341من خلال استقراء أحكام المادة   
إقرارا غير  يعد  القضاء ف   مجلس   خارج  أما إذا صدر  ، )أولا(  ا إقرارا قضائي  عدأمام القضاء    ا صدرفإذ

   ،)ثانيا(اقضائي

 القضائي  أولا: الإقرار 
، مما يمنحه خصوصية  ي إطار الخصومةفأمام القضاء و   هر و صدبهذا النوع من الإقرار    يتميز

الإثبات  حجيته في  وكذا  )ب(،  شروط صحتهو ه)أ(،  تعريف  يتجلى ذلك من خلال  الإثبات،  مجال  في
 . )ج(أمام القضاء الإداري 

 تعريف الإقرار القضائي  -أ
اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية    : "بأنه  الإقرار القضائيمن ق م    341تعرف المادة  

  ، صيغة معينةفيه    لم يشرط المشرعإذ    ،"ذلك أثناء سير في الدعوى المتعلقة بها الواقعةه  مدعى بها علي
محكمة للالخصم    قدمهامذكرة  تضمنته  سواء    ا،مكتوب  و وقد يكون شفويا أ  ،صريحا أو ضمنيا  قد يكون و 

 

الن  - 1 القواعد الإجرائية للإثبات المدني، الطبعة الخامسة، دون دار  شر،  أسامة الروبي عبد العزيز الروبي، الوجيز في 
 ، 284مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري مرجع سابق، ص ، نقلا عن 2006مصر 

.  113، ص  1957سليمان مرقس، موجز أصول الإثبات في المواد المدنية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة،    - 2
 .  284نقلا عن مقيمي ريمة، الإثبات في نزاع الإداري، مرجع سابق، ص 
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  أثناء   أثناء الجلسة من تلقاء نفسه أو  أفصح عنهأو    ،ورقة يعلنها إلى خصمه في الدعوى في    وأ
 1. مناقشة القاضي له

   القضائي الإقرارصحة ب: شروط 
 : تتمثل فيما يليشروط جملة من القضائي لا بد أن تتوفر فيه الالإقرار لصحة 

   ى الخصم في الدعو  عنصدور الإقرار  -1

أثناء الفصل  أطراف الدعوى  أحد  من    الإقرار القضائي  يصدر  أن  ،ق م  من  341  تشترط المادة 
،  خاصبمقتضى توكيل  عنه قانونا    شخص ينوب  أو  ،أو متدخلا  أصيلا  خصماسواء كان    ،في النزاع

  في إحدى   المحكمة العليا   هأكدت  هو ما و   2، ليس إقرارا  شهادة  يعدخصوم ف ال   إذا صدر من غير   أما
 3. "يتم الإقرار أمام القضاء نيابة عن الغير بموجب وكالة خاصة " أنهأقرت ب التي قراراتها  

 صدور الإقرار أمام القضاء    -2

مهما  ،  النزاعفي    صلف الب  القضائية المختصة  أمام الجهة   الإقرار القضائي   أن يصدر يشترط  
 لاو   ،كتابيا في شكل مذكرة  والتحقيق أ  سواء كان شفويا أثناء الجلسة أو  ، درجتها  أوطبيعتها    تكان

المحكمة قد كرست  و   5منتدب،  خبير  أمام   أو  4،إدارية   أو هيئة  هةجأمام  صدر  ما  قضائيا    ا إقرار   عتبر ي
إقرارا    لا تعد  الأقوال المدلى بها أمام الخبير  "  :   أنى قراراتها التي قضت بفي إحد  هذا المبدأ  العليا

منه يتضح  و   7"،أمام الخبيرالذي تم  الأطراف  الأخذ بإقرار أحد  قضاة  لا يجوز لل"  : وكما أنه  6، "قضائيا

 

 .1373-1362ص  .ريمة مقيمي، الإقرار وحجينه في إثبات النزاع الإداري، مرجع سابق، ص - 1
، كلية الحقوق  مجلة الدراسات القانونية والمقارنةمكي أسماء، الإقرار كوسيلة للإثبات في التشريع والقضاء الجزائري،    -  2

 . 251، ص 2024زائر،  ، الج01عدد  ال،  10والعلوم سياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، المجلد 
،  2014، لسنة  02، عدد  مجلة المحكمة العليا،  2014سبتمبر    18، مؤرخ في0880246راجع قرار المحكمة العليا رقم    - 3

 . 38ص 
 . 1366مقيمي ريمة، الإقرار في إثبات النزاع الإداري، مرجع سابق، ص  - 4
 من ق م، مرجع سابق.  144راجع المادة  - 5
، لسنة  01، عدد  مجلة المحكمة العليا،  2005جوان    22مؤرخ في تاريخ    296003راجع قرار المحكمة العليا رقم      - 6

 . 75، ص 2005
، ص  1999، لسنة  04عدد   المجلة القضائية،،  1988ديسمبر    07صادر في    4962راجع قرار المحكمة العليا رقم    - 7

38 . 
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 النزاع .   الفصل فيأن الإقرار لا يكسب صفته القضائية إلا إذا صدر أمام جهة تملك سلطة  
 على واقعة قانونية  أن ينصب الإقرار - 3

أو   بحكم قانوني، يكون متعلقا لا   وأن  ،مدعى بها ماديةعلى واقعة شترط أن ينصب الإقرار  ي
يستطيع  لا   تاليالفب  ،من اختصاص القاضي وحده يبقى طبيقه تو تفسير القانون   قاعدة قانونية، لأن

 1إلزام القاضي عن طريق إقرارهم بقاعدة معينة.الخصوم 
     ىصدور الإقرار أثناء سير الدعو  - 4

في صحيفة    وردسواء    ، أثناء سير الدعوى المتعلقة بموضوعه  القضائي  الإقرار   أن يصدريشترط  
في دعوى سابقة    قرار الصادرللإ  أما بالنسبة  ،سات المرافعةجل  أو أثناء  ،الدعوى أو المذكرات اللاحقة

 2أمام نفس المحكمة.صدر حتى ولو  قضائيا إقرارايعد  فلا

 ثانيا: الإقرار غير قضائي  

فإن  ،  منازعة القضائيةفي إطار التحت رقابة القاضي و   الذي يصدر  القضائي  قرارللإ  خلافا 
القضائي    الإقرار الإخارج    ينشأغير  و رطاهذا  من  هو،  يتضح  )أ(   ما  تعريفه  أهم ،  خلال  وكذا 

 .شروطه)ب(

 أ: تعريف الإقرار غير قضائي   

خارج مجلس القضاء أو أمامه  خصم  يصدر من ال  عترافكل ا  " :  بأنهلإقرار غير القضائي  عرف اي
لكنه    اشفوي   أو  ،محررات الإداريةالك  اكتابييكون  وقد    3"،نزاعبالحق محل ال  متعلقة في غير الدعوى ال

كشهادة الشهود   أخرى   وسائل إثباته ب  توجبسي  ، مماللإنكارأكثر عرضة  ات لأنه  في الإثبضعيف  
 4. لدعوى قيمه حسب ظروف ايتولى تالذي  للقاضي الإداري    ه يخضع للسلطة التقديريةأن  غير.  ن واليمي

 شروط الإقرار غير القضائي  ب: 

 : فيما يليوردها نيخضع الإقرار غير القضائي لجملة من الشروط 

 

 . 1366داري، مرجع سابق، ص مقيمي ريمة، الإقرار في إثبات النزاع الإ - 1
 . 254- 253ص . مكي أسماء، الإقرار كوسيلة، مرجع سابق، ص - 2
 . 197عبودي عباس، مرجع سابق، ص  - 3
 . 1337مقيمي ريمة، الإقرار وحجيته في إثبات النزاع الإداري، مرجع سابق، ص - 4
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 مجلس القضاء خارج الإقرار  صدور -1

الحياة    سواء في  ، ئي عندما يصدر خارج نطاق الخصومة القضائيةغير القضا يتحقق الإقرار   
بارتكابه خطأ  موظف أمام لجنة تحقيق داخل الإدارة  ال  قرارإ  مثالهو   1، ضمن قرار إداري   أوالعادية  

 ما يميزه عن الإقرار القضائي.  ووه ،في تنفيذ قرار إداري معين 

 وسلامة الإرادة  شرط الأهلية   -2

خارج نطاق الخصومة، وإنما يشترط كذلك أن   غير القضائي لا يكفي أن يصدر الإقرار 
عيوب الرضا كالإكراه أو   خالية من إرادته الكاملة، وأن تكون   بالأهلية القانونية يتمتع الشخص

 2. لطعن في صحته أمام القاضي الإداري ا إلا يكون محلو  ،الغلط أو الضغط

  الفرع الثالث
 أمام القضاء الإداري  في الإثبات حجية الإقرار

معترف بها أمام  وال المعفية من عبء الإثبات وسيلة من وسائل الإثباتالإقرار لا شك أن  
ا  قرار أو إا)أولا( ضائي ق اقرار كان إ بحسب ما إذافي الإثبات تختلف  حجيتهأن  غير  ، القضاء الإداري 

 . )ثانيا( ا غير قضائي

 أولا: حجية الإقرار القضائي 

  ، هفيالرجوع  مكن  لا يو   ،صاحبهل  ملزما  كاملادليلا    اعتبر  ةه القانوني شروط  الإقرار  استوفى  متى
  ، تجزئةل أن الإقرار لا يقبل اذلك  يترتب على    .بما يضره إلا إذا كان صادقا   قرالعاقل عادة لا ين  لأ

من  فلا يأخذ  أن  له  للمقر  يضره  هيحق  ما  ويترك  مصلحته  يخدم  الوقائع    ، ما  تعدد  حالة  في  إلا 
حجيته  و   3. لالهاواستق الإداريةتتجلى  المنازعات  في  في   ، بوضوح  سيما  انحراف  إثبات    قضايا   ولا 

لى  ع  وخير مثال   4،ثباتها إ  عبء   من   خصمهطراف بواقعة محددة  الأرار أحد  إق  يعفي   حيث   ،الإدارة
المقرر رقم  طلب إلغاء  بالنزاع    حيث تعلق  ، إحدى قراراته  في   الجزائري مجلس الدولة    ذلك ما قضى به 

 

 . 1337مقيمي ريمة، الإقرار وحجيته في إثبات النزاع الإداري، مرجع سابق، ص - 1
 . 290مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري، مرجع سابق، ص  - 2
 .ار حجة قاطعة على المقرالإقر ": "من ق م، مرجع سابق، على 342تنص المادة  - 3

 ". ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى 
 1369مقيمي ريمة، الإقرار وحجيته في إثبات النزاع الإداري، مرجع سابق، ص  - 4
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بوقف أشغال    والقاضي   ، رئيس المجلس الشعبي البلدي  عن   1990-07-25الصادر بتاريخ    262
مبررا ذلك  ،  رخصة  دون   البناء  في  بدأ  بأنهر المدعي  أقالدعوى    سير  وأثناء  .المنشئاتإزالة  البناء و 

قضى برفض الدعوى وتأييد  دليلا قاطعا، و هذا الإقرار الصريح الدولة بمجلس أخذ ف ،الإدارةبصمت 
 1". قرار البلدية

لا يمكن الاستهانة به كدليل إثبات أمام القضاء الإداري،    لإقرار القضائي أن اومما سبق نستنتج  
 .مضمونه  أن يتجاوزسره دون ويفالقاضي إذ يأخذ به 

 ثانيا: حجية الإقرار غير قضائي  

بل يخضع للسلطة    ة،حجية ملزمبالقضائي    غير  الإقراريتمتع  على عكس الإقرار القضائي، لا  
يجزئه    يأخذ به أو يطرحه أو فله أن ،اعته الشخصيةالذي يقيمه حسب قن ي قاضي الإدار لل التقديرية

حتى  للإثبات  دليلاله و بق أقر ب إذبر"، غير أن مجلس الدولة يتعامل معه بمرونة أك2أو يثبت عكسه، 
ولعل السبب في ذلك    3. "جنة الولائية المكلفة بدراسة التقاريراللك  ولو صدر أمام لجنة إدارية مختصة

ماناته ويجعل المقر غير  مما يقلل من ضوصدوره خارج رقابة القاضي  هو غياب الشكليات الرسمية  
 .مقدر لخطورته

 ث ــلثاــطلب الــلما
 ـهودلشوشـــهادة ا ين ميـلات با ــثب    الإ  

لوقائع  الحقوق واالمشرع لإثبات    اعمدتهاالتي    التقليدية   من وسائلوشهادة الشهود  اليمين    تعد
ء الإثبات    متقاضيا الميلجأ إليهو ،  محل النزاع    عن فيها    يعجز  في الحلات التي                        لتخفيف من عب 
ي  في تمكين القاضمن خلال مساهمتهما  وتظهر أهميتهما في المنازعة الإدارية    ،المطلوب  تقديم الدليل

  )فرع أول(، ثم الإثبات بشهادة الشهود   الإثبات باليمين   وعليه سيتم تناول  ، من الوصول إلى الحقيقة
 )فرع ثان(. 

 

لسنة    1، الغرفة الثالثة، عددمجلة مجلس الدولة،  2002أفريل    08، صادر في  003916راجع قرار مجلس الدولة رقم    - 1
 . 23, ص  2002

 .1371-1369ص، .مقيمي ريمة، الإقرار وحجيته في إثبات النزاع الإداري، مرجع سابق، ص - 2
، الغرفة الرابعة، قضية  مجلس الدولةمجلة  ،  2002  جويلية  15، صادر بتاريخ  0064119راجع قرار مجلس الدولة رقم    - 3

والي ولاية مستغانم ومن معه ضد زروقي قدور(، قرار غير منشور، نقلا عن مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري، مرجع 
   312سابق، ص
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 الأولفرع ــال
 ينــمـيــبات بالــالإث 

بعض  في  استخدامها  ويقيد  إليها  اللجوء  نطاق  يحدد  خاص  قانوني  لتنظيم  اليمين  تخضع 
ويقت  وتبرز  1،الحلات الإدارية،  المنازعات  في  أوضح  بشكل  هذا  ض خصوصيتها  بيان  ي  التنظيم 

   .)ثالثا( وكذا حجيتها في الإثبات ،التعريف باليمين )أولا(، ثم الضوابط القانونية لتوجيهها)ثانيا( 

 ن اليميبتعريف الأولا: 

مما يستدعي    القانون والفقه. لقيت اهتمام  ، لذلك  خلاقيالأشخصي و ال  هاطابعب اليمين  تتميز  
 .لفهم طبيعتها القانونية في مجال الإثبات (بوتحديد أهم أنواعها) بيان مفهومها )أ(

     تعريف اليمين أ:

 لم يتركها للغموض فقد   لكنه ليمين،  ل  صريحا         تعريف ا  في نصوصه  يضع المشرع الجزائري  لم  
 3، ق إ م من    193إلى    189المواد    كذاو   2،ق ممن    350إلى    343نظم أحكامها ضمن المواد  

 .اواضحو كما مح اقانوني الأمر الذي يضفي عليها تنظيما 

ا، حيث  في تعريفهالفقهاء    اجتهد  ،لها من تعريف خاص بها  ونظر لخلو النصوص المنظمة
هو قول يتخذ فيه الحالف الله شاهدا على صدق ما يقول : "ا بأنه  الأستاذ عبد الرزاق السنهوري   اهعرف

على  بل    على دليل ماديقوم  تلا    أنهاتتميز ب و 4. "أو على انجاز ما يعد ويستنزل عقابه إذا ما حدث
 .يجعلها وسيلة إثبات ذات طابع خاص   مما ،ضميرال

 : أنواع اليمين  ب

إلى نوعينتنقسم     بتوجيه من الخصم أو القضاء    داخل مجلستؤدى    يمين قضائية   ، اليمين 
المشرع   نظموقد    ،للقواعد العامة  وتخضع  ،لخصومباتفاق ا  هتؤدى خارج  ويمين غير قضائية  لمحكمة،ا

  الحاسمة   إذ تشمل كل من اليمين  ،من ق م  350  إلى  343  الجزائري اليمين القضائية في المواد

 

 . مرجع سابق ".كيأمر القاضي بأداء اليمين في المواد التي يجوز فيها ذلمن ق إ م، تنص على "  189المادة  - 1
 من ق م، مرجع سابق 350-343راجع المواد   - 2
 من ق إ م، مرجع سابق. 193 - 189راجع المواد من  - 3
 . 503ص  ،عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق - 4
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   .والمتممة

 اليمين الحاسمة :1 

  زهعج عند  لحسم النزاع  ها أحد الخصوم إلى خصمه الأخر  هيوجوسيلة  هي  اليمين الحاسمة  
 1الإثبات. عبء منعفائه يترك الأمر لضمير الخصم الاخر لإف، ه إثبات ادعائ عن

 اليمين المتممة  :2

القاضي  قضائي يتخذه    وإنما هي إجراء   قانونيا،اليمين المتممة ليست عقدا ولا صلحا ولا عملا  
غموض  الإزالة و الناقص الدليل بهدف استكمال   ، توجهها لأحد الخصمينقوم ب حيث ي ،من تلقاء نفسه

 2. لإظهار الحقيقة مبهمةال الأدلةعن 

 الضوابط القانونية للإثبات باليمين ثانيا:

الضوابط    ملة من ج  متى شاء الخصم، بل يجب أن تتوفر فيها  اليمين القضائيةلا يتم اللجوء إلى  
  .(ب) توجيهها )أ( فضلا عن احترام كيفية أدائها أمام القضاء  تنظم شروط  القانونية

 شروط توجيه اليمين أ:

ة  ة واليمين المتممماليمين الحاسمن    كل  تخضعإذ    ،تختلف شروط توجيه اليمين بحسب نوعها
 :سنوردها فيما يلي  في الإثبات،  توجيههانطاق م كبها تحخاصة  قانونية شروط ل

 شروط توجيه اليمين الحاسمة  -1

مرحلة   في أي من ق م،   347إلى  02مكرر  343طبقا لأحكام المواد    توجه اليمين الحاسمة
إلا    ،على خصم آخر  يجوز ردها   ولا  لطلب الخصم،أن يستجيب  وعلى القاضي    ،الدعوى من مراحل  

تخالف  على واقعة  لا يجوز توجيهها  وكما    ، إليهإذا كانت على واقعة يستقل بها شخص من وجهت  
ا حالتين: إما أن يحلف فيحكم  مفأنه يكون أم  وجهت اليمين الحاسمة إلى الخصمأما إذا    ام.النظام الع

 

 . 199جوادي إلياس، الإثبات القضائي في المنازعة الإدارية، مرجع سابق، ص  - 1
 . 199مرجع نفسه، ص  - 2
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 1.ه في الدعوى، وإما يمتنع عن الحلف فيخسرها حلصال

 اليمين المتممةشروط توجيه  -2

كون الدعوى  تألا  من ق م،    350-348لأحكام المواد ه اليمين المتممة طبقا  توجييشترط في  
غير    ،إليه ردها على خصمه  لمن وجهت  ولا يجوز  .وألا يكون فيها دليل كامل  خالية من أي دليل

 2في الدعوى.  دليل اخر كأي ،إثبات عكسهاأنه يجوز 

 اجراءات أداء اليمين   :ب

القاضي  يتولى    ، حيثعلى التوالي  من ق إ م إجراءات أداء اليمين  193- 191تناولت المواد   
المترتبة على    عقوبات جزائيةوينبه الخصوم على    ،حدد يوم وساعة ومكان أداء اليمين وصيغتهات

الخصم  ؤدى  يالخصم عن أدائها دون ردها على خصمه سقط ادعاؤه، و   عوإذا امتن  اليمين الكاذبة، 
ها أمام قاض  ديؤ يتنقله    إذا استحالف  ، ي المكان الذي يحدده القاضيف  وجلسة أفي    شخصيا يمين  ال

 3. واقعة في دائرة إقامتهالمحكمة الأمام  أو بحضور أمين الضبط ليه، إ منتدب ينتقل 

 حجية اليمين في الإثبات أمام القضاء الإداري  :ثالثا

غير أن    ،لعاديالقضاء االإثبات أمام  في    هاالمعترف ب  الاستثنائية  تعتبر اليمين من الوسائل
عليه تستدعي معالجة  و   ،في النزاع الإدارة طرف    بحكم أن   تساؤلاتحجيتها أمام القضاء الإداري تثير  

 (.ب ) حجية اليمين المتممةو )أ(،   حجية اليمين الحاسمةهذه المسألة التمييز بين 

 أ: حجية اليمين الحاسمة 

  لى ع  لا يحلف  هاممثللأن    ،امعنوي  اللإدارة باعتبارها شخص  ه اليمين الحاسمةتوجييجوز  لا   
أما بالنسبة    4، يملك حق التصرفلأنه لا  و   مرتبط بالمرفق العام  عامبصفته موظف  بل  واقعة شخصية  

ذلك    لأفرادللتوجيهها   يجوز  أنه لا  يرى  فهناك من  الإدارة،  لدون  المساواة تطبيقا  بين طرفي    مبدأ 

 
 ، مرجع سابق.من ق م 347 -343المواد راجع  - 1
 ، مرجع نفسه.350-343راجع المواد  - 2
 نفسه.مرجع  ،393 - 391راجع المواد  3
 . 200جوادي إلياس، الإثبات القضائي في المنازعات الإدارية، مرجع سابق، ص  4
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 1. المنازعة

 تممة حجية اليمين الم ب:

  لأنها   ، للإدارة  ههابجواز توجي  المنظمة لليمين المتممة  النصوص القانونية   مختلف لم تصرح  
شخ ومشاعر  بأحاسيس  الإداري تصية  تتعلق  العمل  موضوعية  مع  الوثائق  القائم    تناقض  على 

أثر    أي  تبتر   دون في تكوين قناعته  القاضي    ، لتساعدتوجيهها لأفراد  أجاز  غير أن الفقه  والسجلات
 حجية اليمين المتممة أمام القضاء الإداري تقديرية وغير ملزمة. وعليه يتضح أن  2، قانوني ملزم

، نستخلص أنها وسيلة استثنائية  ليمين في الإثبات أمام القضاء الإداري ل  ومن خلال دراستنا
محدودة الاستعمال نظرا لخصوصية المنازعة الإدارية، وهو ما يفسر خلو الاجتهاد القضائي سواء  

 يقضي بقبول اليمين بنوعيها كدليل إثبات في المنازعة الإدارية.  سابقا أو حاليا من أي قرار 

 فرع الثانيال
 الإثبات بشهادة الشهود 

الشهود  بشهادة  الإثبات  الوقائع عن طريق    ،تقتضي دراسة  نقل  تقوم على  باعتبارها وسيلة 
وذلك من  ،  بغية فهم طبيعتها القانونية  أشخاص غير الخصوم، الإحاطة بمختلف جوانبها الأساسية

ثالثا(  (،ااني)ث  صحتها  شروطو (،  ولا)أ  تعريفهاخلال التطرق إلى   بيان حجيتها    ثم                             وكذا إجراءات أدائها) 
 (.  االإداري )رابعأمام القضاء الإثبات في 

 شهادة الشهودبتعريف ال: أولا

تتميز شهادة الشهود بكونها وسيلة شخصية تعتمد على أحاسيس ومعتقدات الشاهد، ولتحديد 
 (. بأنواعها)ثم                 تعريفها )أ(،   من دراسة الدقيق فلا بد مفهومها

 شهادة الشهود  تعريف  أ:

صريحا   يقدم  م  ل تعريفا   الجزائري  الشهود                                المشرع  الاجتهاد  للفقه و   تعريفها  أمر  تاركا  ،لشهادة 
م    ق من    335  المادةحيث أجازت    بدقة،  مهاك، بل نظم أح بأنه أغفلهالكن هذا لا يعني    ، ئيالقضا

 

 . 313مقيمي ريمة، الإثبات في نزاع الإداري، مرجع سابق ص،  - 1
،  1981أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  يحي بكوش    - 2

 . 190ص 
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  إلى   م إ    من ق  859ادة  المكما أحالت أحكام  و   1، يالكتابفي حالة غياب الدليل            استثناء   ك  الإثبات بها
أمام المحاكم   162 إلى 150  القواعد الإجرائية لسماع الشهود المنصوص عليها في المواد  تطبيق
لمن                            قاضي حق الاستماع تلقائيا   لل منحت  التي  من قانون نفسه،    860 المادة  فضلا عن   ،ةالإداري

إلى جانب  وذلك لوضع أسس سليمة في إجراءاتها.    2، الإدارة  ، بما في ذلك أعوانيرى سماعه مفيدا
إخبار   بأنهاالشهادة  Aubry et Rauالفرنسيان  الفقيهانعرف الفقه لاسيما  ،هذا التنظيم التشريعي

أمام القضاء بعد حلف اليمين من طرف شخص لا يدخل في النزاع بواسطته يثبت أو ينفي علمه  
ما و يبدو أن هذا التعريف هو الأشمل،    3ع وية النزا ت أهمية فيما يخص تسذابإحدى حواسه واقعة  

 علمه مباشرا بالواقعة.  كذاو   ،محايداالشاهد  وأن يكون    ة،قبل الإدلاء بشهاد  حلف اليمين ه لشترطاه  يميز 

تصريح شخص    :أنهامن الناحية الإجرائية ب  سبق يمكن تعريف شهادة الشهودمن خلال ما  
بموضوع    رتبط ها أو سمعها بنفسه تآ بعد حلف اليمين على واقعة ر   ، من خارج المنازعة أمام القضاء

 النزاع.  

    : أنواع شهادة الشهودب

الشهود   تتعدد السلطة    أنواع شهادة  الإداري  للقاضي  يمنح  مما  الثبوتية،  قيمتها  وتختلف في 
 ومصدر علم الشاهدشهادة،  طريقة الإدلاء ب  التقديرية في تقييمها، وعليه يمكن تقسيمها على أساس:

      بواقعة.

   حسب طريقة الإدلاء الشهادة  :1

 والشهادة المكتوبة.  الشهادة حسب طريقة الإدلاء بها إلى الشهادة الشفوية تنقسم
  ةالشهادة الشفوي -

حول الوقائع التي    ةالأصل في الإثبات، حيث يدلي الشاهد بأقواله شفاه  تعد الشهادة الشفوية
هيئة الشخص وطريقة أدائه تساعد  تتميز بأن  و  ،تدوينها  كاتب الضبطيتولى  و أمام القاضي،  يعرفها  

 
 من ق م، مرجع سابق.  335راجع المادة  - 1
 ، من ق إ م، مرجع سابق.860و 859راجع المادتان  - 2

3- Aubry et Rau, Droit civile français, Tom Douzième, 6éme éducation, librairie technique, 
Paris 1958, P  236."Témoignage: est  une déclaration faite devant le juge, sous la foi du 
serment, par une personne qui n’est pas partie  au litige ,et par laquelle elle atteste, ou nie 
avoir personnellement  perçu par sens un fait important pour la solution du procès". 
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 1مصداقيته. القاضي على اكتشاف الحقيقة وتقدير 

  الشهادة المكتوبة - 

الشاهد النطق أو اقتضت   ا تعذر على إذإليها  يلجأ  الأصل،من           استثناء   هيالشهادة المكتوبة 
الواردة في الأوراق  في التصريحات ، وقد تظهر أرقام أو تواريخ يصعب حفظها ذكرطبيعة الدعوى 

 2.فظبتح هاالعرفية أو الرسائل، غير أن القضاء يتعامل مع

  ة حسب مصدر العلم بالواقعالشهادة  :2

 غير المباشرة.شهادة تنقسم الشهادة حسب مصدر العلم بالواقعة إلى الشهادة المباشرة و 
   هادة المباشرةالش -

، وهي أقوى  بنفسه دون واسطةشخص عما رآه بعينيه أو سمعه    شهادةهي  الشهادة المباشرة   
ى بنفسه لحظة قيام  أكشخص ر   3، لأنها تقوم على اليقين لا الظن حجية  من حيث ال أنواع الشهادة  

 . عون إداري بهدم منزل دون إشعار مسبق ولا قرار قضائي، فأدلى بشهادته أمام القضاء 

 الشهادة غير المباشرة  -

مباشرة   بنفسههي شهادة  الشهادة غير  الواقعة  يشهد  لم  عن طريق    ،شخص  بها  وإنما علم 
تقدير قيمتها  سلطة  من الشهادة المباشرة، ويترك للقاضي    ضعفوهي جائزة لكنها أشخص اخر،  

داوله الناس من أخبار وأحداث، دون أن يكون  ما تهي  و   ،تسامعالالشهادة بصورها  ومن    ة،لثبوتيا
                                                                وهي غير مقبولة عموما  أمام القضاء، لأنها تقوم على الظن والتخمين  ،  معلوممصدرها محددا أو  

 4. وليس على اليقين
 الإثبات بشهادة الشهود قبول شروطنيا: اث

توافر شروط    فلا بد من ،  النزاعات الإدارية  في النزاعوسيلة إثبات  شهادة الشهود كتقبل  لكي   
 .ب() شاهدتعلق بالمنها ما ي، و )أ( هادة ذاتهابالش منها ما يتعلقفمعينة، 

 

 . 1260مقيمي ريمة، الإثبات بشهادة الشهود في النزاع الإداري، مرجع سابق ص  - 1
 . 1261ص ،نفسه رجعم - 2
 . 1261 صمرجع نفسه،  - 3
 . 1262ص  مرجع نفسه، - 4



 الوسائل التقليدية للإثبات في المنازعات الإدارية                     الفصل الأول:   

26 
 

 شهادة ال: الشروط المتعلقة بأ

من الوقائع المادية    -الواقعة المراد إثباتها   تكون   أن يجب    من ق إ م على أنه   150تنص المادة  
الكتابة  ب  هاثباتيتطلب القانون إ  التصرفات القانونية التي  ليست من و   ،السماععلى المشاهدة أو  القائمة  

 1وأن يكون سماعها يساعد القاضي الإداري في تكوين قناعته للحسم في نزاع. كالقرارات الإدارية. 

 شروط المتعلقة بالشاهد  :ب

  الحالات التي لا تقبل فيها الشهادة، ومنها نستخلص أهم على من ق إ م 153 تنص المادة      
، وكذا  شرط انتقاء صفة القرابة و المتمثلة في شرط الأهلية ، و الشروط التي يجب توفرها في الشاهد

 الشهادة.  تأدية شرط عدم المنع من  

  الأهليةشرط  -1

يمكن الاستماع إليه  الأصل أن كل شخص تتوفر لديه معلومات حول الوقائع المتنازع عليها  
  ي ناقصبينما يستبعد   حتى تقبل شهادته،  اهدفي الش  الكاملة  الأهلية  كشاهد. غير أن القانون يشترط

الإداري  ، ومن بلغها فيجوز للقاضي  أصلا  وكما لا يجوز سماع من لم يبلغ سن التمييز  الأهلية.
 2يبني حكمه عليها وحدها،  أي لا فقط،  سبيل الاستدلالعلى  شهادته سماع

 
 انتفاء صلة القرابة شرط  -2

قرابة أو مصاهرة  تربطه بأحد الخصوم    إذا كانت  كشاهديجوز سماع أي شخص  لا  الأصل أنه  
و ،  مباشرة لأنوالحواشي  الفروعكالأصول  صدق    القرابة   ،  على  تؤثر  مصلحة  أو  عاطفة  تخلق 

والحالات الشخصية،    طلاق ال  غير أن المشرع أجاز سماع الأقارب في القضايا   .موضوعية الشهادة
لعدم الاختصاص، وكما أن شهادة الفروع تمنع  في المنازعات الإدارية  لكن هذا الاستثناء لا يطبق  

 3في كل الأحوال.

 

 
 من ق إ م. مرجع سابق. 150المادة  - 1
 ، مرجع نفسه.06و 05الفقرة  153المادة  - 2
 مرجع نفسه. ،4و 1الفقرة  153المادة  - 3
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  عدم المنع من أداء الشهادةشرط  -3

لا    حيثكمانع الرابطة الزوجية    ،الشاهد من الإدلاء بشهادتهقصد به ألا يوجد مانع قانوني يحرم  ي 
مانع العقوبات  و   1وهو شرط قائم حتى بعد وقوع الطلاق.  ،ن يشهد أحد الزوجين لصالح الخرأيجوز  

حكم  بموجب    حرم منها  فمن  ،                                             يكون الشاهد متمتعا  بحقوقه الوطنية والمدنية  ويقصد به أن تكميلية  ال
 2. أمام القاضي  إلا على سبيل الاستدلاللا تسمع شهادته ف، قضائي

 الشهودشهادة أداء جراءات إ :ثالثا 
المواد من  طبقا      المنصوص عليها في  إحالة وب  ،إ م  من ق  163ى  إل  150 للأحكام  موجب 
  )أ(،   الشهودبالأمر بسماع    بدأت   بمراحل الأساسية  أداء شهادة الشهود  جراءاتإ  ره، تممن  859 المادة

 (. د) هداالشفي أخيرا التجريح  ( و ج)، ثم كيفية سماع الشهادة(بر)تكليف الشهود بالحضو ثم 

 دالأمر بسماع الشهو  -أ

الوقائع    ،مر بسماع الشهودفي حكمه ال  على وجوب تحديد القاضي من ق إ    151تنص المادة         
وتمكينهم الخصوم للحضور    استدعاء، واليوم والجلسة وساعتها مع  لإثباتها  الشهود عنها لة  ءمسا  المراد

 شهودهم، من إحضار
 لحضوربا تكليف الشهود -ب

لخصم  اسعي من  بيتم  تكليف الشهود بالحضور  على أن    من ق إ م  155و  154مادتان  تنص ال      
  تعذر أما إذا    ،استمعت المحكمة إلى شهادته  الشاهد فإذا حضر    .هوعلى نفقت  ،الراغب في الإثبات

رفقة كاتب    ، أو ينتقللسماعه  آخر  موعدد  يدتح  ي للقاضجاز  ،  عليه الحضور لسبب قاهر كالمرض
قضائية إذا كان الشاهد يقيم خارج    ابة ن إ  كما يجوز له إصدار  ، مقر إقامته لتلقي شهادتهلالضبط  

  3.دائرة اختصاص المحكمة
 

لا يجوز سماع شهادة زوج أحد الخصوم في القضية التي تعني زوجه، على"  نص  ت  من ق إ م  02الفقرة    153المادة    - 1
 سابق. ، مرجع ولو كان مطلقا"

  49، يتضمن قانون العقوبات ج ر عدد،1966يونيو سنة    08مؤرخ في    156- 66من أمر رقم    1مكرر    9المادة    - 2
،  30، ج ر عدد  2024أفريل    28مؤرخ في    06- 24، معدل ومتمم بموجب قانون رقم  1966يونيو    11صادر في    09،

هدا على عقد، أو شاهدا  عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شا، تنص على: "2024أفريل    30صادر في  
 ". أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال

 ، من ق إ م، مرجع سابق.2و 1مكرر  155المادة  - 3
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   الشهادةسماع  –ج
شاهد على انفراد، بحضور الخصوم أو في  ال  تؤخذ شهادة  من ق إ على أنه152تنص المادة       

  يؤدي اليمين قبل الإدلاء بشهادته كما    بعد التحقق من هويته وصفته وعلاقته بالخصوم،غيابهم.  
للقاضي طرح الأسئلة التي يراها تخدم وقائع    مكن يو ،  الاعتماد على أي محرر مكتوبشفويا دون  

  ه ن أقوالي تدو يتم  وفي الأخير    الدعوى، ولا يجوز لغير القاضي مقاطعة الشاهد أو مسائلته مباشرة، 
  عليها. ، وتتلى عليه ثم يقوم بتوقيعع محددة قانوناوفقا لأوضا رسمي محضر في
 
 ةالشهاد التجريح في –ج

  على أنه إذا تم التجريح في الشاهد بسبب عدم أهليته أو قرابته أو أي من ق إ م    156تنص المادة 
  يجوز للخصوم إبداء و   1على فصل القاضي فورا في ذلك بأمر غير قابل للطعن،   آخر  سبب جدي

ومن اثار    ضد الشهود قبل سماع الشهادة أو بعدها في الحالات التي يجيزها القانون، أوجه التجريح  
 2الشهادة وعدم الاعتداد بها لكونها باطلة.قبوله استبعاد 

 حجية شهادة الشهود في الإثبات أمام القضاء الإداري  : خامسا
والقضاء الفقه  باتفاق  تكميلية  إثبات  الشهود وسيلة  التقديرية  و   ، تعتبر شهادة  للسلطة  تخضع 

الأدلة    حجية من   قلأ ها  كما أن  ،الشهود  مقيد بعدد  غيرو   ، خذ بهاالأالإداري، فهو غير ملزم ب  لقاضي ل
ا  ، الكتابية تلمحررات  لأن  رسمية،    تمتع الإدارية  التي على  بضمانات  الشهادة  تنقصها  قد    خلاف 

التصريحات الشرفية  اعتبار    رفضقرار له، إذ  في  هذا المبدأ  ة  الدول  قد كرس مجلسو   3.ةالمصداقي
 4. يدعمها غياب دليل كتابي ظل ف في ظدليلا كافيا لإثبات ساعات العمل الإضافية للمو  الشهودو 

 
 
 

 

يعرف التجريح في الشاهد بأنه إجراء قانوني يهدف إلى الطعن في أهلية الشاهد وصدقه قصد استبعاد أو التقليل من    - 1
للنشر    عن   حجية شهادته. نقلا الفقهاء، دار بلقيس  القضاء واراء  المدنية في ضوء أحكام  المواد  عمر زودة، الإثبات في 

 . 230، ص  2024والتوزيع دار البيضاء، الجزائر العاصمة، الجزائر، 
 من ق إ م، مرجع سابق. 2و 1مكرر  157المادة  - 2
 . 578 .، مرجع سابق، صإلياس جوادي شهادة الشهود وحجيتها في إثبات الدعوى الإدارية - 3
،  2013،   09- 12، الغرفة الثانية، القسم الثاني، صادر في  المجلة القضائية،  083002رقم راجع قرار مجلس الدولة    - 4

 1266قضية السيد ع س ضد بلدية تيزي نتلاثة، قرار غير منشور، نقلا عن مقيمي ريمة، مرجع سابق، ص
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   المبحث الثاني
 وسائل الإثبات التي يباشرها القاضي الإداري 

   ، إجراءات معينة اتخاذ  وحق طلب    ،لإثبات مزاعمهم  إذا كان للخصوم دور في تقديم الدليل
للقاضي إيجابي في الإثبات    فإن  الواسعة في رقابةالإداري دور    ، الحقوق   تلك  من خلال سلطاته 

تأكد من صحتها  لل  جمع وفحص الأدلة اللازمةيقوم ب   ، بلتالي لا يخضع كليا لطلبات الخصومالفب
  ولتحقيق ذلك خوله القانون عدة وسائل إثبات   1، القضائية بدقة وموضوعية   قناعتهل  ولتقديرها وفقا

  نتقال إلى الأماكن بالمعاينة والا  لإثباتا  (،أولمطلب  )  الإثبات بالخبرة  ، من بينهالممارسة هذا الدور
 ( رابع  مطلبلإثبات بالقرائن)ضافة إلى االإب،(ثالث مطلب بالاستجواب) الإثباتوكذا ، (ثان )مطلب 

 المطلب الاول  
 لإثبات بالخبرة ا

  وهذا بمثابة دليل   2،"...يأمر القاضي بإجراء الخبرةعندما  "على:    م  إ  من ق  47تنص المادة   
القاضي    وسيلة إثبات يستعين بهافالخبرة    جوء إليها،في اللللقاضي الإداري السلطة التقديرية    على أن

 3. لتكوين عند الحاجة إلى رأي فني أو تقدني يساعده في تكوين قناعته القضائية للفصل في النزاع
فرع  )ول(، ونبين أنواع الخبرة القضائية  أ)فرع    وفي هذا الصدد سنتطرق إلى تعريف الخبرة القضائية 

ثاني(، ثم إجراءات أداء الخبرة القضائية )فرع ثالث(، وأخيرا ندرس حجية تقرير الخبرة في الإثبات  
 أمام القضاء الإداري )فرع رابع(. 

 الفرع الأول
 ةتعريف الخبرة القضائي 

،  اتتحقيقية تهدف إلى الكشف عن الحقائق للحسم في النزاع   الخبرة القضائية وسيلة  بما أن 
 صطلاحي )ثانيا(.  يقتضي الوقوف على مفهومها من خلال بيان تعريفها اللغوي )أولا( وتعريفها الا 

 أولا: التعريف اللغوي للخبرة القضائية

  ه خبرت الأمر أي علمته وخبرت  ل:فيقا  اره،العلم بالشيء واختبمشتقة من الخبر وهو  الخبرة لغة  

 

 . 14 .للإثبات في المواد الإدارية، مرجع سابق، صبدران مراد. الطابع التحقيقي   -1
 من ق إ م. مرجع سابق. 47المادة  - 2
 . 15بدران مراد، مرجع سابق، ص  - 3
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                                             ف اس أل وا أ ه ل  الذ ك ر  إ ن  ك ن ت م  لا   ":  ويقول الله تعالى في محكم تنزيله  1، بالأمر إذ عرفته على حقيقته
   . على الحقيقةممن هم مطلعون بمعنى اسألوا واستشيروا أهل العلم والمعرفة أي الخبراء  2"            ت ع ل م ون  

 ثانيا: التعريف الاصطلاحي للخبرة القضائية 

إجراء لتحقيق يعهد القاضي بها  ": لم يعرف المشرع الجزائري الخبرة لذلك عرفها الفقهاء بأنها 
معينة يستلزم بحثها إبداء رأي فني أو علمي لا  إلى شخص يختص بمهمة محددة تتعلق بوقائع  

ويقصد بإجراء التحقيق  3، "يتوفر حتى لدى المثقف العادي ولا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده
لإثبات مسائل واقعية معينة يحتاج تقديرها إلى معرفة فنية    والخبرة  مبواسطة الخبرة استشارة أهل العل

 4دعوى. اليتمكنوا من الفصل في   وإدارية لا توجد عن القضاة، حتى

   الفرع الثاني
 نواع الخبرة القضائيةأ

وكذا الخبرة التكميلية    ، تنقسم الخبرة القضائية إلى الخبرة المضادة )أولا(، والخبرة الجديدة )ثانيا( 
 فيما سيأتي: )ثالثا( سنتطرق إليها 

 أولا: الخبرة المضادة 

أو يتضح    ،القاضي عندما يجد تناقضا بين التقارير المطروحةالخبرة المضادة إجراء يقوم به  
   5. ن خبير أو أكثري له وجود نتائج غير عادلة، وتهدف إلى التحقيق من صحة الخبرة الأولى بتعي 

 الخبرة الجديدة  ثانيا:

سواء    ،جوانبها  جميع  خبرة الأولى من لل  هرفض   يأمر بها القاضي عندالخبرة الجديدة هي التي  

 

، نقلا عن جوادي إلياس، 12، ص 1990ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت ، -1
 . 223القضائية، مرجع سابق، ص الإثبات القضائي في المنازعة 

 ، مرجع سابق.43 سورة النحل الية - 2
المنازعات الإدارية، ب ط، دار  - 3 القضائية في مادة  الخبرة  نعيمة،  الدين وتراعى  للنشر    هنوبي نصر  للطباعة  هومة 

 . ـ25، ص  2007 الجزائر، والتوزيع،

الإدارية"،    - 4 الدعوى  في  التحقيق  " وسائل  الجزائري والمقارن مالح صورية،  العام  القانون  الحقوق والعلوم  مجلة  كلية   ،
 . 99.ص 2015، الجزائر 01، العدد  01السياسية جامعة جلالي ليابس سيدي بلعباس، المجلد 

 40تراعى نعيمة، مرجع سابق ص  ،هنوبي نصر الدين - 5
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  بها   للقاضي مطلق الحرية في الأمرو   ،أو وجود عيب في شكلهاإجراءات جوهرية    عدم احترام  بسبب
 1لنفس الأسباب السابقة.   ئها، كما للأطراف طلب إجرامتى رأى الخبرة الأولى غير كافية

 الخبرة التكميلية  ثالثا:

لاستكماله،    المقدمة له  هي التي يأمر بها القاضي عندما يرى نقصا في الخبرةالخبرة التكميلية  
إجاب الخبير  كعدم  أجلها، أوة  المعين من  الفنية  لم يستوف حقها من    على جميع الأسئلة والنقاط 

خر حسب سلطة القاضي  آإلى الخبير الذي قام بالخبرة الأصلية أو خبير    تسندقد  البحث والتحري، و 
 2  .التقديرية

 الفرع الثالث
 الخبرة القضائية أداء إجراءات

قانونية إجراءات  بعدة  القضائية  الخبرة  الخب  ،تمر  على  يجب  والخصوم يوالتي  والقاضي  ر 
ويتوجب دراستها التعرض لكل من طرق احترامها لضمان صحة الخبرة وفعاليتها في مجال الإثبات  

اللجوء إلى الخبرة القضائية ) أولا(، ثم دراسة ) الوضع القانوني للخبير القضائي(، وكذا كيفية تنفيذ  
 الخبرة القضائية. 

 طرق اللجوء إلى الخبرة القضائية  أولا:

الخصوم من  ، أو بطلب  متى رأى ضرورة ذلكالقاضي    بمبادرة من  إما  إلى الخبرة القضائية  لجأي
شفاهة أو كتابة مع بيان أسبابه،    ،الدعوى أمام المحاكم العادية أو الإدارية من مراحل    في أي مرحلة 

تعيين خبير    كما يجوز له  ،في قبول الطلب أو رفضهالتقديرية  وفي الحالتين يملك القاضي السلطة  
الخبير    اسم  أن يتضمن قرار التعين، ويجب  تسبيب قراره  معوتعقيده،    أو أكثر حسب طبيعة النزاع

جل الزمني لإيداع تقريره، وإذا تأخر الخبير دون مبرر يحكم عليه بغرامة  ونطاق مهنته والأ  وتخصصه
 3. أو استبداله

 

 

 . 41ص  سابق،مرجع  تراعى نعيمة، هنوبي نصر الدين - 1
 . 42 مرجع نفسه، ص - 2

 م، مرجع سابق.إ من ق  132إلى  77راجع المواد من  - 3
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 الوضع القانوني للخبير القضائي ثانيا: 

المقيدين    القضائيينالخبراء    قائمة  إما من  في الدعوى،قرار قبل الفصل  موجب  يعين القاضي الخبير ب
  95رقم  المرسوم التنفيذي    ببموجهذه القوائم  أو من خارجها، وقد نظم المشرع شروط التسجيل في  

كالقرابة أو المصلحة    بموجب عريضة تتضمن أسباب الرد د الخبير  وبعد تعيينه يحق للخصم ر 1. 310ـ
 2طعن. للمر غير قابل  أيفصل في الرد ب و   التعيين، يام من تاريخ تبليغه بهذا  أ   8خلال    قدمت  ،الشخصية

التخصص.. المهمة لأسباب كالسفر والصحة وعدم  إذا رفض  استبداله  يمكن  للقاضي  ، و إلخ.كما 
 3.السلطة التقديرية في تقيم هذه الأسباب

 القضائية نفيذ الخبرةت :لثاثا

ويسعى إلى تنفيذها فور تعيينه لارتباطها    مهمته، أداء  واسعة في    بسلطة تقديريةالخبير  يتمتع   
دون    تعويضات وللمسائلة التأديبية،الفإذا تأخر دون مبرر تعرض للمصاريف و   بمدة زمنية محددة،

  5وكما يخضع تعيينه وتأديبه للموافقة من وزير العدل.   4المتابعة المدنية أو الجزائية،   أن يعفيه ذلك من

   الفرع الرابع 
 أمام القضاء الإداري  حجية تقرير الخبرة القضائية

القاضي  إذ تزود  وسائل الإثبات في المنازعات الإدارية،  أبرز  تعتبر تقارير الخبرة القضائية من  
  ، تتعدى نطاق معرفته القانونيةالتي    تقني الطابع  ال ذات    عطيات الفنية اللازمة للفصل في القضايا المب

،  )أولا(   عتمادها بل يبقى خاضعا لسلطته التقديرية في    6، الإداري   قاضيال  يقيد لا    هذا التقريرأن    غير
   فضلا عن إمكانية الطعن فيه ببطلانه )ثانيا(.

 

تنفيذي رقم    - 1 المؤرخ في  310  -95مرسوم  القضائيين 1995أكتوبر  10،  الخبراء  في قوائم  التسجيل  ، يحدد شروط 
 . 03، ص 1995أكتوبر سنة  15. صادرة في  60وكيفياته، كما يحدد حقوقهم وواجباتهم، ج ر عدد  

 من ق إ م، مرجع سابق. 2فقرة  133المادة  - 2
 مرجع نفسه.. ،132المادة  - 3
الذي حدد شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته،    310-95مرسوم تنفيذي رقم  من    20  - 19راجع المواد    -  4

 كما حدد حقوقهم وواجباتهم، مرجع سابق.
 .، مرجع نفسه22راجع المادة  - 5
 . 103مالح صورية، مرجع سابق ص  - 6
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 عتماد تقرير الخبرةسلطة القاضي الإداري في ا أولا:

لكن الخبرة لا  ،  عندما يقتنع بها  االأخذ بنتائج الخبرة وبناء حكمه عليه لقاضي الإداري  يجوز ل 
مشرع  الثبات بها لأن  الإلا يجوز  ف                          أم ا التصرفات القانونيةيمكن استعمالها إلا لإثبات الوقائع المادية،  

عدل    حين  راته  اوقد طبق مجلس الدولة هذا المبدأ في إحدى قر   1.إثبات خاصة  وسائل  حدد لها
ذات طابع عمراني    التعويض المقدر استنادا إلى تقرير الخبير الذي أثبت أن الأرض محل النزاع 

الطعن في قرار لا يجوز  كما تجدر الإشارة إلى أنه    2ومعقول.  سليممعتمدا على تقيم    ،وليس فلاحي
 القضية نفسها.خبرة، إلا بعد صدور الحكم النهائي في  ال إجراء ب  القاضي المحكمة

 ثانيا: بطلان تقرير الخبرة

ه إلا لأسباب محددة حصرا  ولا يجوز إبطال  ،ثارهل   امنتجو   اتقرير الخبرة صحيحيجب أن يكون   
  أو الافتقار للمؤهل العلمي،   ، أو مخالفة الإجراءات الجوهرية  ،كإخلال الخبير بالنزاهة  ،في القانون 

  ، مهلة لتصحيح العيب قبل الحكم ببطلان ح من يوللقاض ، على أن يثبت الطاعن الضرر اللاحق به
يجوز له الاستعانة بها    غير أنهبطلان أن القاضي لا يبني حكمه على تقارير باطلة،  الثار  آومن  

   3خر يخالفه، آإلا برأي فني  لتقنية مع أدلة أخرى، ولا يجوز له مخالفة رأي الخبير في المسائل ا
  المطلب الثاني

 ستجوابالمعاينة والاب الإثبات
والاستجواب   المعاينة  أهم  تعد  الإدارية،من  المنازعات  في  المباشرة  الإثبات  هما  كون  وسائل 

إثباتها  تنصبان  المراد  الواقعة  على  يمنح  مباشرة  مما  دور ا،  الإداري  إدارته  اإيجابي  ا لقاضي  ا  مفي 
و ميرهيوتس عل ا،  بناء  القضائية  قناعته  الإثبات    4،نتائجهماى  تكوين  دراسة  الأمر  يقتضي  وعليه 

 بالمعاينة )فرع أول(، ثم الإثبات بالاستجواب )فرع ثان(. 

 
 

 . 104ص   سابق،مرجع مالح صورية،  - 1
، الغرفة الثالثة، قضية ورثة )ق م( ضد بلدية  26/04/2011، صادر بتاريخ  064201راجع قرار مجلس الدولة رقم    - 2

 190، ص2014،  12عدد    مجلة مجلس الدولة،المنصورة، 

 من ق إ م، مرجع سابق.  02مكرر  140وكذا المادة  66-60راجع المواد   - 3
وا  -4 المعاينة  الإثبات  الشبكات  للنشر  مراد محمود،  الثقافة  دار  الأولى،  طبعة  مقارنة،  دراسة  المدني،  القانون  في  لخبرة 

 . 45، ص  2008والتوزيع، الجزائر، 
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 الفرع الأول
 الإثبات بالمعاينة 

  اللجوء إلى   القاضي الإداري على  قصور المستندات المودعة في ملف الدعوى الإدارية    ضيفر 
النزاع، باعتبارها وسيلة تحقيقية تتيح له الوقوف مباشرة على  وقائع محل  ال  يقة المعاينة للكشف عن حق

من الفصل في    مما يمكن القاضي  ،محل الإثبات أو إحضار محلها إلى الجلسة متى أمكن ذلك
من خلال التطرق إلى تعريفها )أولا(، ثم    دراسة المعاينة، تستهل  ومن ثم  1على أساس سليم، النزاع  

 . ثالثا() وكذا حجيتها في الإثبات  ،( ثانيا) جراءات أدائها إ
 

 أولا: التعريف بالمعاينة   
يقصد بالمعاينة ذلك الاجراء التحقيقي الذي يقوم به القاضي الإداري من تلقاء نفسه أو بطلب  
أطراف الخصوم لمشاهدة وقائع محل النزاع بنفسه بهدف إثبات أوجه عدم المشروعية التي تشوب  

  "   :وقد عرفها الفقهاء بأنها  2ارات الإدارية أو للتحقيق من الوقائع المادية التي يستند إليها النزاع، القر 
   3. "رالمتخاصمين لمعرفة حقيقة الأمبين أن يشاهد القاضي بنفسه أو بواسطة أمينه محل النزاع 

 
 ثانيا: إجراءات أداء المعاينة  

تطبق أحكام المتعلقة بالمعاينة وانتقال "من ق إ م على ما يلي:    871تنص أحكام المادة    
 "،هذا القانون أمام المحاكم الإدارية  من  149إلى    146المواد    للأماكن المنصوص عليها في

 فيما يلي:  إجراءات المعاينة  تلخص ومنه
لى طلب الخصوم، مع تحديد مكان يجوز للقاضي أن يأمر بالمعاينة من تلقاء نفسه أو بناء ع

  أن يقوم بها القاضي المقرر بدلا عن التشكيلة الجماعية وكذا يمكن   ويوم وساعة الانتقال، كما يجوز
 . إجرائها أثناء الجلسة إذا كان الشيء قابلا للنقل

وإذا تطلب موضوع الانتقال معارف تقنية، يجوز للقاضي أن يأمر بتعين خبير أو مهندس  
لمساعدته أثناء المعاينة. كما يحق له أثناء الانتقال سماع أي شخص أو سماع الخصوم إذا رأى  

 ضرورة في ذلك. 
 

 . 45ص  اد محمود، مرجع سابق،مر  - 1
 من ق إ م، مرجع سابق. 146المادة  - 2
، كلية الشريعة،  مجلة جامعة النجاح لأبحاث العلوم الإنسانيةالكيلاني جمال،" الإثبات بالمعاينة في الفقه والقانون"،    -  3

 . 267، ص 2002، فلسطين،  01، العدد 16جامعة النجاح، المجلد  
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ودع في  يلتزم القاضي وأمين الضبط بتحرير المحضر ثم يوقعانه وي  تهاء من المعاينةن بعد الا
، وإلا يكون باطلا. وللخصوم الحق  وقائع تمت معاينتها أمانة الضبط وعليهم أن يبينان فيه جميع ال

 . المحظر ذلكفي الحصول على نسخ من 
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا سابقا، لم تعر أهمية كبيرة للمحضر الذي يحرره القاضي  

م يرتب أي جزاء عن تحرير محظر المعاينة، حيث جاء  عند الانتقال للمعاينة، بحجة أن القانون ل
في قرارها الذي يقضي بأن: "الانتقال للمعاينة إجراء تحقيقي قد يأمر به القاضي ليطلع شخصيا على  
مواطن النزاع ويبني تقديره عليها بعين المكان ولما كان هو الحاكم، يكفي أن يثبت حكمه ما شاهده 

 1المعاينة". وقدره دون وجوب تحرير محضر ب
بغياب تحرير محضر   المتعلقة  المسألة  يعالج بشكل صريح  لم  الجزائري  القانون  أن  يلاحظ 

 الانتقال للمعاينة أو عدم توقيعه، وهو ما يعد إغفالا تشريعيا يتطلب تداركه.
 

 : حجية الإثبات بمحضر المعاينة اثالث
ملزم بالأخذ    القاضي الإداري بسلطة تقديرية واسعة في تقييم نتائج محضر المعاينة، فهو غير  يتمتع

بل له الحرية المطلقة في أن يأخذ به إذا اقتنع أو يستبعده إذا لم يقتنع، شرط أن يقوم    ، بما ورد فيه
تقرير خبير بعد    وقد قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في إحدى قراراتها برفض  2بتسبيب حكمه. 

  3، أن قامت بمعاينة الأماكن بنفسها وبنى قناعتها على المعاينة المباشرة
أو طلب    بإرادته  تبقى وسيلة إثبات مباشرة واختيارية، يلجأ إليها القاضيعليه يمكن القول إن المعاينة  

 الخصوم، ويكون محضرها عادة سببا للحكم الفاصل في النزاع. 
 ثانيالفرع ال

 ستجواب الإثبات بالا
يعد الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات ذات الطابع التحقيق التي يلجأ إليها القاضي الإداري  

وقد أحال   4للإثبات، في الدعوى الإدارية، للمواجهة الخصوم شخصيا ومناقشتهم واستخلاص قرائن  

 

لمجلة القضائية ا، يتضمن قضية )م خ( ضد )ف ص(،  1982ماي    19صادر بتاريخ    22117قرار المحكمة العليا رقم    - 1
 .                       29، ص  1989، قسم المستندات والنشر للمحكمة العليا، العدد الأول، للمحكمة العليا

 . 46بدران مراد، مرجع سابق، ص  - 2
المجلة  ، يتضمن قضية )ب ج( ضد )ح ر(،  2007جانفي    27صادر بتاريخ    ،12447راجع قرار المحكمة العليا رقم    - 3

 . 48ص   2007قسم المستندات والنشر، العدد ثاني،  ،ة للمحكمة العلي القضائي
 .186إلياس جوادي، الإثبات القضائي غي المنازعة الإدارية " دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص  - 4
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التي أجازت    ،من ق إ م  863المشرع في شأنها إلى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة  
  ، وعليه سندرس تعريفها)أولا(   1، لرئيس تشكيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل التدابير التحقيق

 . ري )ثالثا(أمام القضاء الإدا وأخيرا حجيته في الإثبات   ( ثانيا)ات المتبعة فيه  اء جر ثم الإ

 ستجوابأولا: التعريف بالا

ستجواب بأنه وسيلة تحقيق يقوم بها القاضي من خلال طرح أسئلة على أحد أطراف  يعرف الا
لا يكون إلا طرفا في النزاع سواء كان   حقائق الدعوى، وهو الدعوى والرد عليها، وبذلك يتم اكتشاف

معنوي كالإدارة، بينما يكون سماع غير الخصوم في صورة شهادة شخصا طبيعيا أو ممثلا لشخص  
أو خبرة، ويختلف الاستجواب عن الإقرار لكون هذا الأخير اعتراف بواقعة قانونية، أما الاستجواب  

    2. فهو مجرد مواجهة واستنطاق للخصوم قد تؤدي إلى قرائن إثبات

  ثانيا: إجراءات أداء الاستجواب

المشرع   المواد  نظم  إ م، وتمتد    107إلى    98الجزائري إجراءات الاستجواب ضمن  من ق 
في جميع  حيث يجوز له    ن تكوين قناعته،متمكين القاضي    بما يضمن   بالإحالة إلى القضاء الإداري،

ن يفصل في طلب  أويحق للقاضي  أمامه،    شخصياالمواد أن يأمر الخصوم أو أحدهم، بالحضور  
قابل للطعن. ويتم الاستجواب في جلسة علنية أو في غرفة المشورة الحضور الشخصي بأمر غير  

كما يتم استجواب الخصوم معا، مالم تتطلب ظروف القضية استجوابهم    .وفق قواعد سير الخصومة 
ويجب على الخصوم أن يجيبوا بأنفسهم    ،بصفة انفرادية، وتجوز المواجهة بينهم إذا طلب أحدهم ذلك

ويمكن للقاضي أن ينتقل لسماع أحد    ،ة أي نص مكتوبءاهة دون قراعلى الأسئلة المطروحة شف
الخصوم   حضور  حالة  وفي  الخر.  الخصم  اخطار  مع  مثوله،  لاستحالة  مبررا  قدم  إ ذا                                                                                  الخصوم 
بواسطة محام، يتم الاستجواب بحضوره أو بعد إخطاره، وتختم الإجراءات بتحرير محضر يتلى على  

   3الغياب أو رفض الإدلاء بالتصريحات أو التوقيع. حالات إلى ويشار فيه ،الخصوم ويوقعون عليه

الثار    يحدديتبين من خلال استقراء المواد المنظمة للإجراءات أداء الاستجواب، أن المشرع لم  
المواقف التي يمكن أن يتخذها الخصوم أثناء مباشرتهم  يحدد    ، ولاهذا الإجراءالقانونية المترتبة على  

 

 من ق إ م، مرجع سابق.  830راجع المادة  - 1
 . 187"دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص إلياس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعة الإدارية  - 2
 سابق. مرجع ،107  -98الرجع المواد  - 3
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    قصورا تشريعيا يترك المجال لاجتهاد القاضي في تقدير آثارها،وهو ما يعد 

 أمام القضاء الإداري   ثالثا حجية الاستجواب في الإثبات

ستجواب إذا رأى أن وثائق  القاضي الإداري غير ملزم بالاستجابة لطلب الخصوم بإجراء الا
ن تصريحات الخصوم المدونة الدعوى فيها ما يكفي لتكوين قناعته، وإذا أمر القاضي بأجرائهن فإ

في المحضر تعد قرائن إثبات يقدرها القاضي طبقا لسلطته التقديرية، وله أن يأخذ بها أو يستبعدها،  
أن يستنبط من    الإداري   غير أنه يجب أن يبين أسباب تقديره في تسبيب الحكم. كما يمكن للقاضي 

على أن القرار المطعون فيه غير    ور للاستجواب أو تقديم التوضيحات قرينةضرفض الإدارة الح
قانوني، وأن الإدارة غير محقة في دعواها ومنه يبقى الاستجواب وسيلة تحقيقية مباشرة واختيارية،  

 1تعزز من سلطة القاضي الإداري في كشف الحقيقة. 

  المطلب الرابع
 الإثبات بالقرائن

حيث يستنبط القاضي من خلالها    ،الإداري تؤدي القرائن بمختلف أنواعها دورا مهما في الإثبات  
المجهولة من   الدعوى من  خاصة    ،ثابتةقائع  و الحقائق  الكافيةالأعندما يخو ملف  وهو ما   2، دلة 

  حجيتها في الإثبات وكذا  (،  فرع ثان)أنواعها  ونبين    ،(فرع أول)  القرائنيستدعي الوقوف عند تعريف  
 (. ثالث  فرع) أمام القضاء الإداري 

 الفرع الأول
 قرائن تعريف ال

ها  مفهوميستوجب البحث في القرائن القانونية كوسيلة للإثبات في المنازعة الإدارية، الإلمام ب 
 )ثانيا(.  التحليل والدراسة لتعريفها الفقهي القانوني)أولا(، ثم تعريفها  من خلال تسليط الضوء على

 القانوني للقرائن  أولا: التعريف

ضمن    بتنظيم أحكامها وحجيتها في الإثبات  كتفىاالمشرع الجزائري تعريفا للقرينة، بل  لم يضع  
ويعود ذلك إلى حرصه على دوره في    ،م  إ  من ق  829وكذا المادة    ،من ق م  340إلى    337المواد  

 

 . 189إلياس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعة الإدارية دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  - 1
،  09، المجلد  ون مجلة دفاتر السياسية والقانإلياس جوادي، " القرائن القضائية وحجيتها في الإثبات الدعوى الإدارية"،    - 2

 . 140، ص 2014، الجزائر، 10العدد 



 الوسائل التقليدية للإثبات في المنازعات الإدارية                     الفصل الأول:   

38 
 

لا    الذي  الجامد  التعريف التشريعيتجنب  و ،  وترك أمر تعريفه للفقه والقضاء  سن القاعدة القانونية
  في حين عرفها   1،وبات التطبيقصالوقوع في  يتفادى  و   ئية والقضا   الاجتهادات الفقهية   راتتطو   يواكب

القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة    النتائج التي يستخلصها القانون أو  :"أنها بالمشرع الفرنسي  
، مما يجعله  القرائن القانونية والقرائن القضائية  كل من  أنه يشمليتميز هذا التعريف بو   2،"  مجهولة
 . للقضاء والفقه في تحديد مفهوم القرائن مرجعا 
 

 للقرائن فقهييف ال: التعر اثاني
وهو    ، تلتقي عند مضمون واحد  رغم من ذلك الب و   ، نلقرائفي تعريف االفقهية  اختلفت العبارات  

وفي مجال الإثبات يلجأ إليها لمعرفة   ،اعتبار القرينة علامة تصاحب واقعة غير معروفة وتكشفها
ومن بين هذه التعريفات نذكر ما ذهب إليه    3، الحقيقة إذا غابت الأدلة الأخرى كالإقرار والشهادة

اثباتها من واقعة أخرى قام عليها دليل   رادالم  نباط الواقعةاست: "نهاأ محمود نجيب حسين بأستاذ  
وتلك  مقررة بنص قانوني  الالقرينة    فرق بين هذا التعريف أنه لم ي  غير أن ما يؤخذ على   4،"الإثبات

 .   طبيق أمام القضاءيخلق صعوبات في ت قد مما  ،متروكة لسلطة القاضيال
شرة التي تقود العقل إلى  ومما سبق يمكن تعريف القرائن باختصار على أنها الأدلة غير المبا

    معرفة حقيقة أمر لم يشهد أو ينص عليه صراحة.
 

 الفرع الثاني
 رائن ــــــــواع القـــــــــأن

ختلف بحسب مصدرها وطريقة الاستدلال بها،  ت التعريف القانوني والفقهي للقرائن، أنها    يتبين من  
 . قضائية )ثانيا(إلى قرائن قانونية )أولا( وقرائن بدور   تنقسمإذ 

 

الجزائري"،    - 1 والتشريع  الفقه  في  القضائية  وتطبيقاته  الأحوال  لقرائن  الجزائي  الإثبات  رحال،"  القادر  الحوار  عبد  مجلة 
 . 344-  343ص   .ص  2016،  14، المجلد  13، كلية الحقوق والعلوم سياسية جامعة بن خدة، العدد الوسطى

2 -  Art 1349 code civil francais "les présomptions sont des conséquences que la loi ou le 
magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu."https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1301 . 

 . 108شهرزاد، مرجع سابق، ص قوسطو  -3
-Henri Donnedieu de Vabres، traité de droit criminel et de législation pénale comparée، 3éme 
éd، recueil Sirey، paris  ،194 ،730 . 

 . 498ص   1982محمود نجيب حسين، شرح قانون الإجراءات الجنائية دار النهض العربية، )د، ن، ب( ،  -4

https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1301
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 القرائن القانونية   لا:أو 

 )ب(.أنواعهاثم استعراض أهم    ، )أ(تعريفهاالوقوف على  هذا النوع من القرائن  يفرض البحث في  
 تعريف القرائن القانونية أ 

  اكتفت إذ    ،لم يعرف المشرع الجزائري القرينة القانونية في النصوص التشريعية المنظمة للإثبات
ني من تقررت تغ" القرينة القانونية    :حيث جاء فيها أن أثرها    بالنص على من ق م    347المادة  

نقض هذه القرينة بالدليل العكسي    على أنه يجوز  لمصلحته أية طريقة أخرى من طرق الإثبات
 "مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك

القرينة القانونية هي التي يجعلها  "    :أنهاب  1350في المادة    سيالمشرع الفرنعرفها  مقابل،  في  
 :وهي تشملنص القانون مرتبطة بتصرفات أو بوقائع معينة 

التصرفات التي يقرر القانون أنها باطلة مفترضا أنها أبرمت للاحتيال عل أحكامه بالنظر إلى   -
  ،حدهاو صفاتها 

ينتج عن بعض الظروف  انقضاء الالتزام    أن كسب الملكية أو  فيها  الأحوال التي يقرر القانون   -
 ،المعينة

 ،فيهالحجية التي يرتبها القانون على الأمر المقضي  - 
  1".القوة التي يجعلها القانون لإقرار الخصم أو ليمينه -

المشرع الجزائري الذي  مقارنة بوسع في تنظيم القرائن القانونية    فرنسيمنه يتضح أن المشرع ال
على  باختصار    القرينة القانونية ف  ييمكن تعر عليه  و   ء،لقضا اتعريفها للفقه و   ااقتصر على أثرها ترك

بها من عبء  تتف  ،القانون يقررها  وسيلة للإثبات    أنها يتمسك  واقعة معينة وتعفي من  رض وجود 

 

1  Art 1350 code civil francais «La présomption légale est celle qui est attachée par une loi 
spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont : 
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, 
d'après leur seule qualité ; 
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines 
circonstances déterminées ; 
3° L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; 
4° La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment. » disponble sur le 
https: ."https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1301. 

https://doi.org/10.52783/rlj.v11i8s.1301
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   ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ثبات عكسهاالإثبات مع إمكانية ا

 أنواع القرائن القانونية  -ب

الق  القانونية  تنقسم  إلى  رائن  القاطعة والقرائن  الهما    ،نوعان من حيث حجيتها  القانونية  قرائن 
   :كل نوع على حدة فيما يلي وهو ما يستأهل الخوض في القانونية البسيطة

 بسيطة ال القانونية قرائنال-1

من    مصلحتهل  تقررتتعفي من  حيث  نسبية غير قاطعة  قرائن    هيالقرائن القانونية البسيطة  
النزاع  إثبات  الثابتة محل  بإثبات   1، الواقعة  أنه يسمح للخصم الأخر  وبجميع الطرق  عكسها،    غير 

  2لك. ذ على خلافسواء بالإقرار أو البينة مالم ينص القانون  تاحةالم

 

 قاطعة ال القانونية قرائنال  -2
ولا   ،الأخذ بهاتصديقها و ب القاضي  ة التي تلزم  المطلق  القرائن  نقصد بالقرائن القانونية القاطعة

،  والمصلحة العامة   تتعلق بالنظام العام  التي   للأسباب   3، بطرق الإثبات العادية  هاعكس  يجوز إثبات
وعليه يتضح الأصل    4، نظام العامال ب  بشرط ألا تتعلق  بالإقرار واليمين   أنه يمكن إثبات عكسها  غير

   .أن تكون القرينة القانونية بسيطة والاستثناء أن تكون القرينة القانونية قاطعة

 الإدارية قانونيةالقرائن ال-3

تقوم على استنباط  و   ، المشرع  يضعهاغير مباشرة    هي وسيلة إثباتالقرائن القانونية الإدارية  
ومن    5، الإدارةو بين الموظفين  العلاقات القائمة  خاصة في    ،جهولمواقعة من أمر معلوم على أمر  

 نذكر: صورها 

بعد مدة زمنية  تظلم  يقصد به سكوت الإدارة عن الرد على طلب و  قرينة القرار الإداري الضمني -

 

 . 137قوسطو شهرزاد، الإثبات بالقرائن في المادة الإدارية، مرجع سابق، ص - 1
 سابق. ، من ق م، مرجع 337أنظر المادة  - 2
 . 198، ص 2008، د ن ب، 7، ط1أحمد نشأت، أركان الإثبات عبء الإثبات، ج- 3
 . 138قوسطو شهرزاد، مرجع سابق، ص  - 4
 . 139ص مرجع نفسه،  - 5
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 1.بالرفض  محددة بمثابة قرار إداري 

تعني أن نشر القرار الإداري أو الإعلان عنه يعد دليلا على علم الأفراد  و  لامقرينة النشر والإع -
الذي يحدد   ،المحكمة الإداريةمام أحساب اجال الطعن من تاريخ النشر والتبليغ  يبدأ   به، وبالتالي

 2. إ م من ق 829لنص المادة  طبقا بأربعة أشهر 

على طلب استقالة الموظف خلال  تعني أنه إذا لم ترد الإدارة التي  و  قرينة الاستقالة الضمنية  -
  3، ستقالة دون الحاجة إلى قرار صريحقبول ضمني للايعد ذلك  ،مدة محددة قانوناال

  في عد  يمكن استنتاج وقائع قانونية غير مباشرة تسا  أنه   من خلال هذه القرائن يه يتضح  لوع     
   .أمام القضاء الإداري الإثبات 

 القرائن القضائية   :ثانيا

وكذا استعراض    ، )ب(أركانهاثم رصد    (أ )يحتم البحث في القرائن القضائية الإحاطة بتعريفها
 . (ج)صورها 

 القضائية  تعريف القرائن   -أ

وفق    الدعوى،ظروف ووقائع    منباجتهاده    القاضي  يستنبطهاالتي    يقصد بالقرائن القانونية تلك
العقل والمنطق، الققرائن قضائية نسبة    تسمىو   ما يقتضيه  ويطلق عليها أيضا تسمية    ،اضيإلى 

  4. القرائن الموضوعية كونها تنصب على واقعة من وقائع الدعوى المطروحة أمام القاضي

يستخلصها القاضي باجتهاده الشخصي بناء على    دليل غير مباشرالقرائن القضائية    فإن   ، عليه
 ما يشاهده من وقائع وظروف مختلفة في الدعوى. 

 القضائية   أركان القرائن -ب

ا الركن المادي  وهملا يقوم أحدهما دون الخر،    تقوم القرائن القانونية على ركنين أساسيين 

 

 من ق إ م، مرجع سابق. 830المادة  - 1
 مرجع نفسه.  829المادة  - 2
 ، مرجع سابق.03-06من رقم  220راجع المادة  - 3
 .141إلياس، " القرائن القضائية وحجيتها في إثبات الدعوى الإدارية"، مرجع سابق، ص جوادي  - 4
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أو غيرها من    قرابةالصداقة أو  الكالثابتة والمقر بها من طرف الخصوم    الوقائع المادية  هيقصد بو 
الذي يقوم  العقلي الاستنباط  ويقصد به    لركن المعنوي ، واالوقائع المحسوسة التي تطرح أمام القاضي

 1. قائع من خلال ربط واقعة معلومة بأخرى مجهولة لإثباتهابه القاضي في تفسير الو 

 صور القرائن القضائية  -ج

قرينة سلامة    وأبرزها  ،قرائن قضائيةيستند القاضي الإداري في اصدار أحكامه على عدة    
العلم اليقيني بالقرار الإداري، وهو  ستعمال السلطة، وقرينة  انحراف في  قرينة الاو القرارات الإدارية،  

 :  يستأهل تناول كل قرينة على حدةما 

 قرينة سلامة القرارات الإدارية  -1

تتمتع القرارات الإدارية بقرينة السلامة، إذ يفترض فيها الصحة والمشروعية ما لم يثبت عكس  
أن سكوت    ها ومن تطبيقات  2،هملرقابة والإشراف المستمر من رؤسائيخضعون  ذلك، لكون موظفيها  

  3، نيعد قرينة على الرفض الضمي  ق إ ممن    829مادة  لل  طبقاالتظلم لمدة شهرين    على  عن ردالإدارة  
التظلم الإداري  تاريخ رفع  أشهر من ةنقضاء مهلة ثلاثا" :بأن ىهو ما أكده مجلس الدولة إذ قضو 

  4.الضمني قرينة على الرفض عد ذلك   الإدارة من دون رد  وأثناء التحقيق

 الانحراف في استعمال السلطة قرينة  -2

من وقائع الدعوى أن الإدارة  تقوم قرينة الانحراف في استعمال السلطة على استنتاج القاضي  
  وجود يشترط لإثباتها  و   ،على حساب المصلحة العامة  غير مشروع  لتحقيق عمل  صلاحياتهااستعملت  

أداة فعالة   يجعلهامما    5، القرارات الإدارية  بموجبها  تلغي  التيسباب  الأأكثر    تعد منو   ،العمديالقصد  
 للحد من تعسف الإدارة في استعمال سلطتها. 

 

 . 142ص مرجع نفسه،  - 1
 .143 ص ،جوادي إلياس، " القرائن القضائية وحجيتها في إثبات الدعوى الإدارية"، مرجع سابق - 2
 من ق إ م مرجع سابق. 829المادة  - 3
، العدد  المجلة القضائية  ،بالمجلس الأعلى قضية فريق ق ضد بلدية م ومن معها  04148الإدارية رقم  راجع قرار الغرفة    - 4

، وما بعدها. نفلا عن جوادي إلياس، "القرائن القضائية في إثبات الدعوى الإدارية"، مرجع  250، ص  1998الرابع، الجزائر،  
 . 141سابق، ص 

 .   143ات الدعوى الإدارية"، مرجع سابق، ص جوادي إلياس، "القرائن القضائية في إثب - 5
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 العلم اليقيني بالقرار الإداري  قرينة  -3

  داري الإالقرار  ب تاريخ علم الشخص  من  الطعن  حساب معاذ    بدء  على  العلم اليقيني   تقوم قرينة 
مقام  العلم هذا يقوم و   ،كالعلم عن طريق الموظف أو أثناء دعوى مدنية ن  الطرق غير الرسميةب ولو

 تحمي الإدارة من الطعون وبذلك    1،لكن إذا انقضت المدة دون طعن سقط الحق  ،شر والإعلاننال
 .حقوقهم لحفظ  المبادرة بالطعن فور علمهم بالقرارب  لزم الأفرادتو المتأخرة 

 ثالفرع الثال
 الإثبات أمام القضاء الإداري حجية القرائن في  

من قرينة إلى أخرى،    تختلفللقرائن دور مهم في الإثبات وحسم النزاعات، غير أن حجيتها   
ثم  في الإثبات أمام القضاء الإداري   انونيةالقرائن الق   حجيةمما يستلزم البحث في   القرائن  حجية               )أولا(،  

 ي )ثانيا(. في الإثبات أمام القضاء الإدار  القضائية

 أولا: حجية القرائن القانونية في الإثبات أمام القضاء الإداري  

إثبات    يجوزلا  قرائن القانونية القاطعة حجة مطلقة  لل  على أنمن ق م ج    342تنص المادة  
أما القرائن    ،حاسمةال   اليمين  و ر أقراالإ  ريق ط  إما عن   ،المصلحة الخاصة بإلا إذا تعلقت  عكسها  

نسبة لحجية  الأما ب   ،الكتابةو بجميع الطرق المتاحة كالخبرة  فيجوز إثبات عكسها  القانونية البسيطة  
لا تقبل إثبات  إما أن تكون قاطعة تلزم القاضي و  جدها متفاوتة  ن  القرائن القانونية الإدارية في الإثبات 

لكن ما يميزها أنها لا تثبت   ،العكسثبات للخصم لإفتح الباب ون قرينة بسيطة تتكأن  إما و  ،هاعكس
شكلية كتاريخ العلم بالقرار أو وجود رفض الوقائع  ال  بل تعمل على إثبات  فقط  مشروعية القرار الإداري 

 2.لتحديد مواعيد الطعن  الضمنية ستقالة الا ضمني أو قبول

 الإداري  ثانيا: حجية القرائن القضائية في الإثبات أمام القضاء 

يملك سلطة تقديرية واسعة في    لقاضي الإداري ة، لأن انسبي بحجية    القرائن القضائية تتميز   
يضع شروط صارمة لاستعمال القرائن،    القضاء العاديبينما    ، إذ لم يقتنع بها  ستبعادها االأخذ بها أو  

وتكون عادة في  3  ،بشهادة الشهودلا يجوز الإثبات بها إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات  إذ  
 

 . 143، مرجع نفسه - 1
 . 158 156الإثبات بالقرائن في المادة الإدارية، مرجع سابق، ص   ،قوسطو شهرزاد  - 2
 من ق إ م، مرجع سابق.  340راجع المادة  - 3
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 1. وليس في التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمة معينة الوقائع المادية
  الإدارية   طبيعة المنازعاتإلى  القرائن القانونية في القضاء الإداري   ويرجع كثرة الاعتماد على

  الإدارة والأفراد،  بينضافة إلى عدم التوازن الإ، بعلى وقائع ماديةوصعوبة الإثبات فيها، لأنها تقوم 
في تأسيس  أيضا القاضي الإداري  و على إثبات حقه    مدعيالساعد  وسيلة مهمة ت  القرائنلذلك تعد  

 2.أحكامه
الإثبات المهمة التي تساعد القاضي في الكشف عن   وسائل  من   قول أن القرائنيمكن ال  ، عليه
يؤدي    صلاحيات مطلقة في استنباط القرائن القضائية   لقاضي ا  منح   غير أن   .النزاع فصل  الحقائق ل

.أحكامهفي  تخذهاي  التي  اضي عن القرائنالقيفصح الأفضل أن لذلك   ،إلى التعسف في الأحكام

 

 ع نفسه. مرج ،333راجع المادة  - 1
 . 144وحجيتها في إثبات الدعوى الإدارية" مرجع سابق، ص جوادي إلياس، "القرائن القضائية - 2
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 الفصل الأول   خلاصة

سواء تلك      ،الوسائل التقليدية للإثبات في المنازعات الإداريةأن    الفصل يتضحفي ختام هذا  
تقوم بالكشف  تعد من أهم آليات الإثبات التي    ،التي يقدمها الخصوم أو التي يأمر بها القاضي الإداري 

  هم مراكز على    والحفاظ  ،الأفراد  حقوق   حماية  وتعمل على  ، النزاع الإداري   الفصل فيو   ، الحقيقة  عن
قاضي الإداري  للو   من تعسف الإدارة، وتظهر مدى خضوع هذه الأخيرة لمبدأ المشروعية،  القانونية 

الإجراءات الإدارية ذات طابع كتابي    و نظرا لكون   ، المقبولة أمامهالأدلة    تحديد السلطة التقديرية في  
في حين يستبعد بعض الوسائل الأخرى    ،نجده يعتمد بشكل كبير على الكتابة كدليل قاطع  ، في أصلها

تتماشى مع  لا  لأنها    ،أمام القضاء الإداري   شهادة والإقرار لضعف حجيتها في الإثباتالكاليمين و  
  وة ثبوتية أمام القضاء العادي بق   تتمتع هذه الوسائل  مقابلفي    ، طبيعة وخصوصية المنازعة الإدارية

   .رأكب

فالكتابة التقليدية لم تعد كافية في  غير أن هذه الوسائل التقليدية للإثبات لم تسلم من القصور،  
التقليدية أصبحت عاجزة عن فهم الأنظمة   ظل اتشار المعاملات الإدارية الرقمية، كما أن الخبرة 

ظة إلكترونيا،  الملفات والتسجيلات المحفو تستطيع الكشف عن    لاالمعقدة، وكما أن المعاينة بدورها  
سيما في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي أفرز وسائل لإثبات  لا  مما أثبت أن الأدلة التقليدية

حديثة و مستجدة تفرض نفسها على الواقع القانوني والقضائي، مما يستدعي إعادة النظر في مدى  
رة، وهو ما يكشف عنه الفصل  هذه الأدلة التقليدية للتعامل مع المنازعات الإدارية المعاصملائمة  

 الموالي بالدراسة و التحليل.
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  على الوسائل التقليدية يقتصر  لم يعد الإثبات  ظل التطور التكنولوجي الذي شهده العالم،    في
بل ظهرت وسائل حديثة تعرف بالوسائل   ي الغالب،القائمة على المحررات الورقية والكتابة اليدوية ف

مما    ،لازمها لفترة طويلةالذي    التقليدي  الإداري نشاطها    رقمنة  إلى  العامة  الإدارةدفعت    الإلكترونية،
  فرض هذا   وقد،  جديدة غيرت من مفهوم الإثبات  لكترونيةإترتب عن ذلك ظهور معاملات ووثائق  

في المنازعات التي  لا سيما  ،  أمام القاضي الإداري   لإثبات  بهذه الوسائل  الاستعانة  التحول ضرورة
لما توفر من سرعة ومرونة، فضلا عن قدرتها على    ،على الأدلة التقليدية  الحصولفيها  يصعب  

 ،لإثبات حقوقهم  بما لديهم من أدلة رقمية  االأفراد من مواجهتهوتمكن    ،إثبات وقائع قد تنكرها الإدارة
،  كدليل للإثبات أمام القضاء الإداري حديثة  البحث عن مدى قبول هذه الوسائل المن    لابدومن هنا  

  يتحذ منها ما  أول(، و مبحث  )اكتابي ا  ذ طابعنها ما يتخطبيعتها فم  باينتتعدد صورها و   بالنظر إلى
   ثان(. مبحث)اغير كتابي  اطابع
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 الأول المبحث 
 وسائل الإثبات الإلكترونية ذات الطابع الكتابي 

  وتثبيتها   والمعلوماتالبيانات    تدوين   كتابي علىالطابع  الكترونية ذات  الإلثبات  الإوسائل  تقوم  
  التقليدية   لكتابةمتداد حديث لاالإلكترونية ككتابة  ، مما أدى إلى بروز المشفرال  رقميال  شكلالفي  

أول( التوقيع)مطلب  جانب  إلى  ع  ،  والمصداقية  الحجية  يضفي  الذي  المحررات   لىالإلكتروني 
إشكاليات    وإن كان يثير تعاملات  الة في  ، والبريد الإلكتروني كوسيلة شائع)مطلب ثان( الإلكترونية  

 1. (ثلثا  )مطلب أمام القضاء الإداري  إثباتية 

  المطلب الأول
 الكتابة الإلكترونية  ب الإثبات 

                                                                                    نظام الإثبات مكانة متمي زة للكتابة مقارنة بباقي وسائل الإثبات الأخرى، نظر ا لما تتمتع    منحي
قة وموثوقية في توثيق التصرفات القانونية. غير أن التطور التكنولوجي، خاصة فيما يتعلق  د  به من

الأمر الذي    2، الإلكتروني، أدى إلى بروز الكتابة الإلكترونية كأحد الأدلة العلمية الحديثة  بالسجل
ومدى    . (ثان)فرع    وبيان الشروط التي تقوم عليها  ، ول(أرع  )ف  لمفهوم هذه الكتابة  يقتضي التعرض

 حجيتها في الإثبات )فرع ثالث(. 
 الفرع الأول

 مفهوم الكتابة الإلكترونية
الكتابة، ظهرت  تطور  لقد  في  الأحداث  أهم  من  المصطلح  هذا  وكان  الإنسان  ظهور    مع 

خلال الكتابة استطاع الإنسان توثيق معرفته وتبادلها مع الخرين فانتقلت من على    من و الإنسانية،  
لتصل إلى الورق، لتصل في الأخير الكتابة في الشكل الحديث ألا وهي الكتابة    الحجر إلى الجلد

في   3، الإلكترونية ال  وسنقوم  خلال  من  الإلكترونية  الكتابة  مفهوم  بتوضيح  الفرع  بتعريفههذا    ا قيام 
 

سعيد عبد الله سعيد الغامدي، علاء الدين محمد سيد محمد، "حجية الدليل الإلكتروني أمام القضاء الإداري: دراسة مقارنة"،   1
كة العربية السعودية، كلية الحقوق،  "، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملالمجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية

 29.  ص  2024،  7، العدد 3المجلد 
، جامعة البويرة، مجلة الحوكمة والقانون الاقتصاديبن قوية المختار، "حجية الكتابة الإلكترونية في المواد المدنية"،    - 2

 . 60، ص2022، الجزائر،  01، العدد02المجلد

، جامعة العربي بن مهدين  مجلة الحقوق والعلوم سياسيةمقيمي ريمة، الإثبات بالمحررات الإلكترونية في النزاع الإداري،    - 3
 . 429، ص 2019، الجزائر  11، العدد 10أم البواقي، المجلد  
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 . )ثانيا( ا)أولا(، وكذا تحديد شروطه

 أولا: تعريف الكتابة الإلكترونية

الكتابة الإلكترونية امتدادا طبيعيا للتطور التكنولوجي الذي شهده مجال المعاملات القانونية،  تعتبر  
الرقمية التي تمكن من  إذ لم تعد الكتابة محصورة في الورق والقلم بل أصبحت تشمل كافة الوسائط  

مع إمكانية الاستناد إليها كوسيلة إثبات  ،  تسجيل البيانات وحفظها وإعادة عرضها متى دعت الحاجة
 يتوجب تحديد تعريفها القانوني)أ(، وتعريفها الفقهي)ب(.   وبهدف فهم طبيعتها القانونية  1أمام القضاء. 

 الإلكترونيةلكتابة لالتعريف القانوني  -أ

خلال توسيع  ، من  ق ممن    323المادة    كتابة الإلكترونية فيال  اكتفى المشرع بالإشارة إلى
  واد القانون الجديد استقراء م  عتماد على الا وفي ظل غياب  تعريف تشريعي صريح لها وب    هامفهوم

الإلكترونال  02-26  رقم للعلامات  الثقة  بخدمات  المتعلقة  العامة  القواعد  يحدد  وبالتعريف  ذي  ية 
في شكل إلكتروني ترتبط أو تتصل    " بيانات  يمكن تعريف الكتابة الإلكترونية على أنها:  ،الإلكتروني

منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى يستعملها الموقع لتعبير على مضمونها وتصدر وفقا لشهادة تصديق  
 2أي تعديل لاحق". تحت إشرافه بما يضمن تحديد هويته و حماية السند من و الإلكتروني 

 للكتابة الإلكترونية التعريف الفقهي -ب

تلك المعلومات الرقمية "          بأن ها:    قد عرفها الفقهاءتنوعت التعريفات الفقهية للكتابة الإلكترونية ف  
التي تنشأ أو ترسل، أو تنقل على دعامة إلكترونية مهما كان مصدرها  و الكتابة نوعان، كتابة  

كتابة يمكن نطقها وهي كتابة تأتي في شكل علامات و رموز و لا يمكن نطقها، و  صوتية و هي  
                                                                                       تندرج الكتابة الإلكترونية تحت هذا النوع لأن ها عبارة  عن ومضات كهربائية، حيث بالضغط على  
لنا مفهوم و   بالنسبة  المحرر فهو  إنشاء هذا  يتم  المداخلات بصفة عامة  أو  المفاتيح  لوحة  أزرار 

 
1- Issam Aser THunibat, Modern means of proof in administrative cases: Acomparative study 
(France –Egypt- Jordan), BHD in law al- zaytoonah, university Jordan, p290-292 

و التصديق الإلكترونيين،   ، يتضمن تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع2015فبراير    01مؤرخ في    ،04-15قانون رقم    -  2
بالتحديد القواعد  يتعلق  ،  2026فبراير  17، مؤرخ في  02-26قانون رقم  بال  ، ملغى2015فبراير    10، صادر في  6ج ر عدد  

 . 2020فبراير  18، صادر في 14العامة المتعلقة بخدمات الثقة للعلامات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، ج ر، عدد  
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لكن الجهاز يستقبله باعتباره ومضات كهربائية تحول إلى اللغة التي يفهمها هذا الجهاز    مقروء، و 
ويبقى هذا المستند مخزن في الجهاز بهذه الصورة، فإذا تم استرجاعه يظهر مجددا بالصورة المفهومة 

 1. "للعقل البشري 

 ثانيا: شروط الكتابة الإلكترونية  

من الشروط القانونية والتي يمكن حصرها في ان تكون الكتابة  تخضع الكتابة الإلكترونية لجملة    
 )أ(، وإمكانية الحفظ والاسترجاع)ب(، وكذا عدم قابلية الكتابة للتعديل)ج( مقروءة

 أن تكون الكتابة مقروءة  -أ
يشترط في الكتابة لكي يتم قبولها كدليل إثبات تحقق خاصية القراءة والوضوح، ويستوي       

تدوينها بحروف أو برموز واشتراط   إلكترونية، أو أن يتم  في هذا أن تكون على دعامة ورقية أو 
لال                                                                                        القراءة هذا يتحقق بسهولة في الكتابة الخطية لأن ها تقرأ مباشرة وهو شرط بديهي فيها، ومن خ

هذا الشرط يبدو أن المحرر التقليدي أو الورقي أكثر مادية من المحرر الإلكتروني الذي تغلب عليه  
 2الطبيعة المعلوماتية. 

مجلس الدولة الفرنسي إلى أن الكتابة أو المحررات الإلكترونية يجب أن تكون بشكل  وقد ذهب  
الإثبات أمامه، ويستطيع القاضي الإداري  واضح ومفهوم للآخرين وخاصة القاضي حتى تكون دليل  

 3أن يلجأ إلى خبير تقني في حالة إذا كانت هذه الكتابة مشفرة أو محمية أي غير مفهومة للأشخاص. 

 لاسترجاعاإمكانية الحفظ و  -ب

ضمان حفظ البيانات في حالة سليمة بما يتيح الرجوع إليها  تعني إمكانية الحفظ والاسترجاع   
وعليه عند التطرق للمحررات الإلكترونية    4، الاقتضاء بغض النظر عن المدة الزمنية  واستغلالها عند

يجب الإشارة إلى أن هناك أخطار متعددة قد يكون مصدرها بشري أو تقني أو يرجع إلى عوامل  
 

، جامعة العربي بن مجلة الحقوق والعلوم سياسيةمقيمي ريمة، الإثبات في المحررات الإلكترونية في النزاع الإداري"،    - 1
 . 429، ص 2019، الجزائر، 11، العدد 10مهيدي، أم البواقي، المجلد  

 . 178، ص 2013ن، زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسا - 2
 . 179، ص  سابق - 3
مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية علي وشاح رامي، " الصعوبات المادية التي تعترض الإثبات بالمحررات الإلكترونية "،  -4

 . 48، ص2010، جانفي 1، العدد 2، كلية الحقوق، جامعة الجلالي ليباس سيدي بلعباس، المجلدو الإنسانية
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المكلفين   أو  الموظفين  من  يقع  الذي  الخطأ  في  وتتمثل  الوقوع،  نادرة  البشرية  فالأخطار  خارجية 
أو عند القيام بعمليات تحويل    ،ات إلى الجهازانباستخدام الجهاز وذلك عند إدخال المعلومات أو البي

رؤوس الأموال من حساب إلى آخر على سبيل المثال. ومن جهة أخرى، تستند الأخطاء التي يرجع  
ات أو  سببها إلى عوامل خارجية إلى معطيات بيئية مختلفة، من رطوبة وحرارة أو تغير في ذبذب

للمعلومات، جزئي  أو  كلي  مسح  عنه  ينجم  مما  المستعمل،  للجهاز  المزودة  الكهرباء  أو    شحنات 
فاعلية  و اضطراب في عملية التخزين، يتعلق مدى حدوث هذه الأخطار من عدمه على مدى نجاعة  

 1النظام التقني الذي يتمتع به الجهاز. 

ط السابق المتعلق بسلامة المعلومات، ويقصد                                                أما شرط الاسترجاع، فيرتبط ارتباط ا وثيق ا بالشر 
به إمكانية الاطلاع على البيانات الواردة في رسالة البيانات على نحو يسمح باستخدامها والرجوع  
إليها عند الاقتضاء بعد إعدادها وحفظها، ويستدعي هذا الشرط بالضرورة الحفاظ على النظام أو  

ة البيانات وحفظها وتخزينها، باعتباره الوسيلة التقنية القادرة  البرنامج الذي تم اعتماده في إنشاء رسال
 2. على تمكين قراءة محتوى المحرر الإلكتروني وفهمه عند الحاجة

                                                                                      ت جس د سلطة القاضي التقديرية في المنازعات الإدارية مجالا  واسعا  للتحقق من مدى استيفاء  
يتعلق بقدرتها على الحفظ والاستمرارية باعتبارهما    الكتابة الإلكترونية لشروطها القانونية، لاسيما ما

من المقومات الأساسية للمحررات الإلكترونية. كما تتيح هذه السلطة مرونة أكبر في مجال الإثبات  
الإداري، حيث يمكن للقاضي قبول مختلف وسائل الإثبات عند تلف المستندات أو ضياعها لأي  

                                                       عات المدنية التي يظل فيها القاضي مقي دا  بوسائل إثبات  سبب كان. ويختلف هذا الوضع عن المناز 
                                                                                            محددة يفرضها القانون، مما يعكس تباينا  واضحا  في نطاق الحرية التقديرية بين المجالين الإداري  

 3والمدني. 

 

 

 
 . 180حجية وسائل الإثبات حديثة، مرجع سابق، ص زروق يوسف، - 1
 . 181، ص مرجع نفسه - 2
مجلة القانون العام الجزائري نطاح مريم، مكلكل بوزيان، " الإثبات في العقود الإدارية الإلكترونية أمام القضاء الإداري"،    - 3

 . 260  ، ص2020، ديسمبر02سيدي بلعباس، الجزائر، المجلد السادس، العدد  ،جامعة جيلالي ليابس ،ن والمقار 
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 الكتابة  إمكانية تعديلعدم  -ج

يقصد بهذا الشرط أن يتم حفظ المحرر الكتابي في صورته الأصلية دون أي تعديل أو تغيير       
                                                                                       يمس  محتواه، سواء كان ذلك بالحذف أو بالإضافة أو المحو أو التشفير. وفي حال طرأ أي تعديل  

من                                                                                       عليه فإنه يجب أن يكون هذا التغيير واضح ا وظاهر ا يمكن إدراكه بسهولة، بحيث لا يتم إلا 
خلال إتلاف المحرر الأصلي أو ترك أثر مادي أو تقني يدل على حصول التعديل، وتستند علة هذا  
الشرط إلى ضرورة تعزيز عنصر الثقة والمصداقية في البيانات المدونة داخل المحرر الإلكتروني،  

 1بما يضمن سلامة المحتوى وعدم التلاعب به. 

تشريو     تنظيم  الجزائري في ظل  إلى  المشرع  بالإشارة  اكتفى  الإلكترونية،  بالمعاملات  عي خاص 
                                                                                        مسألة التعبير في المستند الإلكتروني ضمن نصوص قانونية متفرقة، لاسيما تلك التي كر ست تجريم  

 05-03  رقم  من الأمر  151الأفعال الماسة بالنظم المعلوماتية بوجه عام، مثلما جاء في المادة  
                                             حيث أدرج المشر ع تطبيقات الإعلام اللي ضمن فئة    2،لمجاورةالمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا

                                                                                      المصنفات الأصلية المحمية قانونيا، كما قر ر جزاءات على كل مساس بها سواء من خلال التغيير  
 أو التعديل غير المشروع الذي يطال محتواها أو بنيتها.

أن   القول  المحررات    ويمكن  و  للمستندات  حماية  وفر  أنه  من  الرغم  على  الجزائري  المشرع 
الإلكترونية و التي تعد أساس الكتابة الإلكترونية، إلا أن الأمر مازال يعتريه النقص، مما يستوجب  

 3إصدار نصوص تؤطر المعاملات الالكترونية. 

 الفرع الثاني

   ورقيةتمييز الكتابة الإلكترونية عن الكتابة ال

رغم  يهدف تمييز الكتابة الإلكترونية عن الكتابة الورقية إلى إبراز أوجه الاختلاف بينهم،     
غير أن هذا الاتفاق الوظيفي لا ينفي وجود    ت،اتفاقهما من حيث الوظيفة القانونية المتمثلة في الإثبا 

 
مخلوفي عبد الوهاب، التجارة الإلكترونية عبر الأنترنت، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص: قانون الأعمال،    -1

 . 186 ، ص 2012جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  23، صادر في  44يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ج ر عدد  ،  2003يوليو    19مؤرخ في    05- 03أمر رقم    - 2

 . 2003يوليو 
 . 189زروق يوسف، حجية وسائل الإثبات الحديثة، مرجع سابق، ص - 3
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منهما عليها كل  يقوم  التي  الدعامة  طبيعة  اختلاف  إلى  أساس ا  ترجع  بينهما،  ،                                                                                      اختلافات جوهرية 
والمتمثلة في الوجود المادي)أولا(، والتلقي المباشر)ثانيا(، وكذا الدعامة الكتابية)ثالثا(، وأخيرا مبدأ  

 (. الاستمرارية والاستقرار)رابعا
 أولا: الوجود المادي

قابلة    يقوم على دعامة ورقية  التقليدية في كيان مادي ملموس  الكتابة في صورتها  تتجسد 
                                                                                           للإدراك الحسي المباشر، وهو ما يمنحها طابع ا مادي ا واضح ا. في حين تتميز الكتابة الإلكترونية  

في حد                                                                                    بكونها لا ترتكز على دعامة مادية بالمعنى التقليدي، إنما تتخذ شكلا  مجرد ا غير ملموس  
تمكين   وسائل  من  الحديثة  التقنيات  توفره  ما  بفضل  والتعامل  للإدراك  قابلة  تظل  أنها  غير  ذاته، 

 1وعرض.

 تلقي المباشر الثانيا: 

                                                                                  تحرر الكتابة التقليدية على دعامة ورقية ت مك ن من الوقوف على مضمونها بصورة مباشرة   
على الكتابة    . في المقابل، لا يمكن الاطلاعوبالعين المجردة، بما يجعل قراءتها فورية وغير وسيطة

                                                                                            الإلكترونية إلا بعد معالجتها تقني ا، لاسيما في حالات التشفير التي تستلزم فك الرموز الخاصة بها،  
حيث يتم عرض محتواها عبر شاشة الحاسب اللي أو تحويلها إلى نسخة مطبوعة على الورق،  

 2م في شكل صورة أو تمثيل عن الأصل.                                      الأمر الذي يجعل المحرر الإلكتروني ي قد  

 دعامة الكتابية الثالثا: 

لا يقتصر التمايز بين الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية على اختلاف الوسيط أو المادة  
                                                                                           التي ت حر ر عليها الكتابة فحسب، بل يمتد كذلك إلى طبيعة الوسائل المستعملة في عملية التحرير  

تمد الكتابة التقليدية على أدوات مادية مباشرة كالمداد السائل أو الجاف في عملية  ذاتها. بينما تع 
التدوين، فإن الكتابة الإلكترونية لا تقوم على هذه الأدوات التقليدية، وإنما تستند إلى وسائل تقنية  

 
المقارنة"،  - 1 التشريعات  وفق  المدني  الإثبات  في  وحجيتها  الإلكترونية  لكتابة  ا"  سعداني،  النور  العام  عبد  القانون  مجلة 

 . 8، ص 2021، الجزائر، 14، العدد 07، ، المجلد  ئري  المقارن جامعة الشهيد حمة لخضر الواديالجزا
 . 8مرجع نفسه. ص - 2
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من    حديثة تتمثل في وحدات الإدخال، مثل شاشة الحاسب اللي، أو الأقراص الممغنطة، أو غيرها
 1وسائل التخزين الإلكتروني المعتمدة في إنشاء وتسجيل المحررات الرقمية.

 لاستقرار ا رابعا: مبدأ الاستمرارية و 

تتسم الكتابة التقليدية بقدر من الديمومة و الثبات، إذ يتم إنجازها بصورة نهائية تجعلها قابلة   
                                                                                           للحفظ و الإبقاء، كما أن أي تعديل أو تغيير يطرأ عليها  يترك أثر ا ،الأمر الذي يسه ل كشف حالات  

الاستقرار و الدوام،    التلاعب أو التزوير ، من جهة أخرى لا تتمتع الكتابة الإلكترونية بذات درجة 
  ،                                                                                              باعتبارها قابلة للمحو أو التعديل أو حتى التلف دون أن يخل ف ذلك بالضرورة أثر ا مادي ا ظاهر 
                                                                                      فيترتب على ذلك صعوبة الكشف عن أي تلاعب أو تزوير يمس ها  كما أن بعض الوسائط الإلكترونية  

ب نقل محتواها إلى وسيط إلكتروني  تتميز بطابع زمني محدود في حفظ البيانات، الأمر الذي يستوج
إعادة   أو  النقل  أثناء عملية  به  التلاعب  أو  بالمضمون  المساس  يتيح إمكانية  قد  جديد، و هو ما 

 2التخزين. 

 الفرع الثالث

 في الإثبات أمام القضاء الإداري  حجية الكتابة الإلكترونية

القضاء الإداري، خلافا لما هو معمول  تكتسب الكتابة الإلكترونية حجية نسبية غير ملزمة أمام   
في القضاء المدني، إذ يظل المحرر الإلكتروني، حتى عند استيفائه الشروط القانونية والتقنية  
واكتسابه صفة الرسمية بصدوره عن موظف عام، خاضعا لرقابة القاضي الإداري الذي قد يطلب  

ذا الوضع بغياب إطار تشريعي واضح  إثباتات إضافية أو يفضل الأدلة الورقية عليها، ويفسر ه
المحرر  حجية  يجعل  مما  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  في  الإلكتروني  الإثبات  ينظم 

 3الإلكتروني غير ملزمة للقاضي، وإن كانت لا ترفع إلا بإثبات بطلانه أو الادعاء بتزويره، 

 

 
 . 9عبد النور سعداني، مرجع سابق ص  - 1
مذكرة لنيل   ،خلاف خاد غربي، نور الدين، الكتابة الإلكترونية، وحجيتها في الإثبات في القانون في القانون الجزائري   -  2

 . 18، ص  2023إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائري، 
 . 141 ص ،مقيمي ريمة، الإثبات في النزع الإداري، مرجع سابق - 3
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 المطلب الثاني 
 ينوالختم الإلكترونيالتوقيع ب الإثبات

المصادقة لم   مفهوم  امتد  مقتصرا    يعد  بل  التقليدي،  الإثبات  في  المستعملة  المحررات  على 
صحابها وتضفي عليها الموثوقية والأمان،  إلى    ليشمل آليات رقمية حديثة تضمن نسبة التصرفات

فإذا كان التوقيع الإلكتروني هو الوسيلة الأساسية الموجهة للأشخاص الطبيعيين، فإن المشرع من  
القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للعلامات الإلكترونية  بمتعلق  ال  02-26خلال القانون الجديد رقم  

الإلكتروني الثقة  وبالتعريف  الإلك  ، وخدمات  الختم  للأشخاص كوسيلة    روني تاستحدث  مخصصة 
والحجية،  ، المعنويين الأثر  في  بينهما  مساويا  العمومية.  والمؤسسات  هاتين  د1لول  كالإدارات  راسة 

  ماهأنواع وبيان  (فرع الأول) ين والختم الإلكتروني التوقيع  تعريف الوسيلتين يقتضي الأمر التطرق إلى  
)فرع    في الإثبات أمام القضاء الإداري   ماتحديد حجيته  وكذا،  (فرع ثالث)  ماصحتهشروط  و   )فرع ثان(

   رابع(.
 الفرع الأول

 ينالإلكتروني والختم تعريف التوقيع 
يتطلب التطرق إلى التوقيع والختم الإلكترونيين، باعتبارهما من أهم وسائل المصادقة الحديثة  

كل منهما على حدة، نظرا للاختلاف نطاق استعمالهما    المقصودفي البيئة الرقمية، الوقوف على  
   والختم الإلكتروني )ثانيا(. التوقيع الإلكتروني)أولا(،  فتعري  هما القانونية، بما يستوجب بيانووظائف

 ي أولا: التعريف بالتوقيع الإلكترون

 ( وأشكال التوقيع الإلكتروني)ب(. أيتم تحديد تعريف التوقيع الإلكتروني)

 أ: تعريف التوقيع الإلكتروني 

  02-26من قانون رقم    1مكرر    2عرف المشرع الجزائري التوقيع الإلكتروني في المادة    
  " إلكتروني بأنه:  شكل  في  أحرى  ببيانات  منطقيا  مرتبطة  أو  مرفقة  إلكتروني  شكل  في  بيانات 

دقيقا شاملا    ويلاحظ أن المشرع وضع تعريفا  " للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيق  يستخدمها الموقع
  طبيعة التوقيع في كونه   على  يقتصركونه  وتقني لإجرائيا    غير أن تعريفه يعدلتوقيع الإلكتروني  ل

 
القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للعلامات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني،    يتعلق بالتحديد،  02-26راجع مواد القانون   1

 مرجع سابق. 



 الإداريةالوسائل الحديثة للإثبات في المنازعات                      الفصل الثاني: 

56 
 

إليهووسيلة  بيانات   المحرر  الموقع ونسب  إرادة  التعبير عن  هذا    ن أ  ما يعاب عليه أيضاو   ،دون 
     للإثبات.ا من تبنيه كوسيلة سنوات تقريب 10  بعدجاء متأخرا   التعريف

تعريف  الموقع    عرف كما  و  يترك  ما  غالبا  التشريع لأنه  أمر غير معتاد في  لأول مرة وهو 
شخص طبيعي يجوز له  لموقع:  ا"    بأنه:   3مكرر    2  المصطلحات للفقهاء وذلك في نفس المادة

أو   الطبيعي  الشخص  لحساب  أو  الخاص  لحسابه  ويتصرف  الإلكتروني  التوقيع  إنشاء  بخانات 
 1. "المعنوي الذي يمثله

ركز    . فهناك من انقسم الفقهاء في التعريف الفقهي للتوقيع الإلكتروني إلى اتجاهينفي حين  
كل توقيع يتم بطريقة غير تقليدية أي  "  :بأنه  هحيث عرف على الوسيلة التقنية المستخدمة في إنشائه  

  ه إذ عرف ائفه  ظو وإبراز    ئهنشا إمع بين بيان طريقة  جهناك من    في حين   2." ريقة إلكترونية  طأنه يتم ب
عنه هذه الإجراءات    من تصدرهوية  جراءات التقنية التي تسمح بتحديد  لإمجموعة من ا":  بأنه 

ما يوضع  "  :وهناك من عرفه أيضا بأنه  3"  وقبوله بمضمون التصرف الذي يصدر التوقيع بمناسبته
يرتبط منطقيا ببيانات المحرر الإلكتروني أو رسالة البيانات  على المحرر الإلكتروني ويتخذ شكلا او  

تجدر الإشارة إلى أن مختلف هذه التعاريف الفقهية    4  "للدلالة على هوية المحرر والرضا بمضمونه
رقم   القديم  القانون  ظل  في  التصديق    04-15جاءت  و  بالتوقيع  العامة  بالقواعد  يتعلق  الذي 

 الإلكترونيين. 

للتوقيع    اضيقتبنى مفهوما  نه  هو أالأول    ما يعاب على تعريفأن  نستنتج  ومن خلال ما سبق  
التوقيع البيومتري  مثل    ، للصور الأخرى له  تجاهمع  في بعض صوره فقط  ه  حصر   من خلالالإلكتروني  

ومرونة    وضوحا  أكثروالثالث  التعريف الثاني  في حين يعد    ،الذاتية للموقع  الخواصالذي يعتمد على  

 
المادة    - 1 قانون رقم    6راجع  بالتحديد  ،02-26من  الإلكترونية   يتعلق  للعلامات  الثقة  المتعلقة بخدمات  العامة  القواعد 

 مرجع سابق. كتروني،وبالتعريف الإل
سعيد عبد الله سعيد الغامدي، علاء الدين محمد سيد محمد،" حجية الدليل الإلكتروني أمام القضاء الإداري: دراسة    - 2

كلية الحقوق والعلوم سياسية جامعة الملك    07العدد    03المجلد    المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية مقارنة"،  
 . 303ص  2024عبد العزيز جدة المملكة العربية السعودية 

 . 303مرجع نفسه، ص  - 3
الجامعة  - 4 دار  مقارنة،  دراسة  الإلكترونية  والمحررات  الالكتروني  للتوقيع  الثبوتية  القوة  الأخضر،  الأمين محمد  الطيف 

نقلا عن مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري، مرجع سابق، ص  .88، ص  2023ر والتوزيع، الإسكندرية، الجديدة للنش
162 . 
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تطور التكنولوجي  التماشيا مع  لتحديد صوره المختلفة  الإلكتروني  نشاء التوقيع  إ طريقة    انيبرز   ملأنه
يوضح اظ الو ان  كما  للتوقيع  الأساسية  نزاهتهومتمثلة في    يكترون لإلائف  إرادة  و   .بيان  التعبير عن 

 .الإلكتروني مضمون المحررالموقع بالالتزام 

 الإلكتروني: أشكال التوقيع ب

وكذا    ،يأخذ التوقيع الإلكتروني عدة صور نظرا لتعدد الوسائل التكنولوجية المستعملة في إنشائه
 والمتمثلة في: . تنوع مجلات تطبيقه

  الرقميالإلكتروني  : التوقيع1

،  من أهم صور التوقيع الإلكتروني وأكثره شيوعا في المعاملات الإلكترونية  التوقيع الرقمي  يعد 
ستخدم لإثبات  هو عبارة عن رمز أو رقم يو   ،يتمتع بدرجة عالية من الأمان والثقة في استعمالهلأنه  

   1.يتم إنشاؤه بطريقة تقنية مشفرة داخل الحاسوبو  هوية الشخص الموقع

 البيومتري  الإلكتروني التوقيع  :2

  وهو بمثابة   ،شخصللأو الطبيعية  هذا النوع من التوقيع الإلكتروني على الخواص الذاتية    يقوم
فقط بل يعتمد  واستعمال رموز سرية    لاسماأي لا يقوم على كتابة    ،ة الموقعهوي   منحقق  تء لل إجرا

الإصبع أو الوجه    كبصمةسواء من الناحية الفزيائية أو السلوكية    على ما يميز كل شخص عن غيره
يتم تخزين بصمة الشخص داخل   ووفقها  .ونبرة الصوت  او حتى طريقة الكتابة اليدوية على الشاشة

تطابق بصمة  الدخول إليه إلا عندما    ولا يمكن  .الدائرة الإلكترونية للجهاز الذي يتم التعامل من خلاله 
 2. الشخص الحالية مع البصمة المخزنة

 كتروني: التوقيع بالقلم الإل3

يتم من خلالها التوقيع أو الكتابة   التي  حساسةالرقمية الداة يقصد بالتوقيع بالقلم الإلكتروني الأ
العملية المحرك لهذه  الكمبيوتر عن طريق برنامج هو  البرنامج بوظيفتين    ، على شاشة  ويقوم ذلك 

خدمة التقاط التوقيع أين يتم تحويل حركة اليد إلى بيانات إلكترونية تحفظ داخل    :أساسيتين وهما
أما الوظيفة الثانية تتمثل في خدمة التحقيق من صحة التوقيع أين يقوم النظام    ، النظام المعلوماتي

 

 . 43خلاف خالد، نور الدين، مرجع سابق، ص  - 1
 . 44ص  مرجع نفسه، - 2
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  1، بمقارنة تلك السمات الحركية مع البيانات المخزنة مسبقا لتأكد من صحة التوقيع أو تزويره

المستقبل  فيها حيث يمكن لشخص  الثقة والأمان    عائق يواجه هذه الطريقة هو انعدام  لعل أهمو 
مما يصعب   ،ويقوم بوضعه في محرر اخر مزيف  Scannerعن طريق جهاز  للتوقيع أن يحتفظ به  

الإثبات قيمته في  يقلل من  أنه  يتم    ،التأكد من تزوره وكما  إلى استخدام خوارزميات لذلك  اللجوء 
تشفير التوقيع ثم فك التشفير لضمان صحته ونسبته إلى    ،التي تمر بمرحلتين  Algorithmeشفير  الت

 2. الموقع

 الإلكتروني ختم : تعريف الثانيا

"بيانات   بأنه: 02-26من قانون رقم  01مكرر   2عرف المشرع الختم الإلكتروني في المادة 
ببيانات أخرى في شكل إلكتروني لضمان أصل هذه في شكل إلكترونية، مرفقة أو مرتبطة منطقيا 

من قانون نفسه المنشئ الختم الإلكتروني بأنه:"    6مكرر    2كما عرفت المادة    ،الأخيرة وسلامتها"
الإلكتروني الختم  ينشأ  الذي  المعنوي  التوقيع  "،  الشخص  يماثل  الإلكتروني  الختم  أن  يلاحظ 

للأشخاص المعنوية للإيضاح    ختم يمنح الالنطاق فالإلكتروني وظيفيا، لكنه يختلف عنه من حيث  
 .وثائقها ومراسلاتها الإلكترونية لضمان منشأ المحررات وسلامتها

 الفرع الثاني
 أنواع التوقيع والختم الإلكترونيين  

المتعلق بالقواعد    02-26صنف المشرع التوقيع والختم الإلكترونيين في ظل أحكام القانون  
الأمان العامة   درجة  بحسب  الإلكتروني،  وبالتعريف  الإلكترونية  للعلامات  الثقة  بخدمات  المتعلقة 

المعتمد الإلكتروني  والختم  التوقيع  إلى  لهما  الممنوح  التقني  والختم  والتوثيق  التوقيع  وكذا  )أولا(، 
 الإلكتروني غير المعتمد )ثانيا(. 

 أولا: التوقيع والختم الإلكتروني المعتمد  

لتوقيع والختم الإلكتروني المعتمد أو الموصوف من أعلى درجات الموثوقية الرقمية، إذ  ا  يعتبر
 

دراسة  "سعيد عبد الله سعيد الغامدي، علاء الدين محمد سيد محمد، " حجية الدليل الإلكتروني أمام القضاء الإداري:     -1
، كلية الحقوق والعلوم سياسية، جامعة الملك عبد العزيز جدة،  المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصاديةمقارنة"،  

 . 308-307ص  . ص المملكة العربية السعودية،، 07، العدد03المجلد 
 . 45 .غربي نور الدين، مرجع سابق، ص، خلاف خاد - 2
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لكتروني رسمية تمنحها السلطة  الإ  التوقيع و الختم يشترط القانون لصحته صدوره بناء على شهادة  
 وثيقة في الشكل الالكتروني تثبت الصلة بين بيانات"  :تعرف بأنهاالوطنية للتصديق الإلكتروني و 
وثيقة الكترونية تربط  أما شهادة الختم الالكتروني تعرف بأنها: "  1"، اثبات صحة الكتروني والموقع

ويتميز بوجوب التحقق    2" بين بيانات اثبات صحة الختم الالكتروني لمنشئ الختم و تأكيد تسميته
يمنع أي  و   ،الإنشاءالصارم من هوية صاحبه حضوريا أو عن بعد، مما يضمن حماية كاملة لبيانات  

ونظرا لخطورة هذه البيانات، أحاطه المشرع بعقوبات جزائية    3تعديل لاحق على الوثائق المحررة، 
 4. وغرامات في حال إفشائها وتزويرها

 معتمد الثانيا: التوقيع والختم الإلكتروني غير 

الذي يستعمل في  البسيط    يقصد بالتوقيع والختم الإلكتروني غير المعتمد ذلك التوقيع أو الختم
المعاملات اليومية والخدمات الإدارية العادية، دون اشتراط حصوله على شهادة تصديق موصوفة  

، مما يجعله الأداة الأكثر  ويتميز هذا النوع بمرونة تقنية وسهولة في الاستخدام ، من السلطة الوطنية
صل الرقمي السريع بين الإدارة والمواطنين  ملاءمة لتسيير الإجراءات الإدارية الداخلية، وتسهل التوا

 5في المرفق العام. 

 الثالث الفرع
 ين الإلكترونيوالختم التوقيع  شروط

للترتيب آثارهما القانونية    الإلكتروني مجموعة من الشروط  والختم   يجب أن تتوفر في التوقيع 
الذي   02-26رقم وقد أوردها المشرع على سبيل الحصر في القانون  ولضمان عدم التلاعب بهما،

م  تقسوعليه    يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني،
  ين الإلكتروني والختم لتوقيعبا)أولا( والشروط العامة ني يالإلكترون والختم إلى الشروط الخاصة بالتوقيع

    نيا(. )ثا

 
يتعلق بالتحديد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية   ،02-26  من القانون رقم  01مكرر    02المادة  - 1

 وبالتعريف الالكتروني، مرجع سابق.
 ، مرجع نفسه. 04مكرر 02المادة -2
 .نفسهمرجع  ، 45المادة  - 3
 .نفسه مرجع، 102  – 99راجع المواد  - 4
 مرجع نفسه.، 55- 54راجع المواد  - 5
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 لتوقيع الإلكتروني  باأولا: الشروط الخاصة 

  تصديق شهادة  ب   مانشوئه  بارتباطهما عند  نالإلكترونيوالختم    تتمثل الشروط الخاصة بالتوقيع
والتي تصدر عن مؤدي خدمات الثقة مرخص له من قبل السلطة الوطنية، وتخضع    ،معتمدة  لكترونيإ

وقد رتب المشرع على خرق هذا   1،ةالدقيق من هوية طالب الشهادلالتزامات صارمة تتعلق بالتحقق 
أن تكون بيانات إنشاء التوقيع والختم خاضعة  كما يجب    2، تصل إلى السجنالشرط عقوبات صارمة  

لأجل حماية هذا  و   3عليها،لحيازة صاحبها وحده وتصدر بناء على إجراءات صحيحة سبق وأن وافق  
الشرط شدد المشرع أحكامه الجزائية حيث جرم كل سلوك ينطوي على حيازة أو إفشاء أو استعمال 

 4دون وجه حق،   لختم الخاصة بالغير ا و أبيانات إنشاء التوقيع 

تكتمل شروط النشوء الخاصة بضرورة خضوع التوقيع والختم للمعايير والشروط التقنية التي  
يترتب على استفاء هذه و   5ة، تضعها وتصادق عليها الهيئة الوطنية المكلفة بالأمن الأنظمة المعلوماتي

على أن    76المعيارية تمتع الوسيلة الرقمية بافتراض الموثوقية القانونية بقوة القانون  الشروط الأمنية  
 يتم إثبات عكس ذلك أمام القضاء  

 ثانيا: الشروط العامة بالتوقيع والختم الإلكترونيين

توافر  في  الإلكترونيين  والختم  بالتوقيع  العامة  الشروط  أطراف    تتمثل  بين  والرضا  الأهلية 
ويوقع بكامل إرادته ودون أي ضغط، وهو ما يجع    ،أي يجب أن يكون الشخص بالغا عاقلا  ،التعامل

يمكن أن يعبر عن    :التي تقضي بأن   55وذلك طبقا للنص المادة    التصرف الرقمي صحيحا ومقبولا،
 . القبول بشكل إلكتروني لإبرام أي عقد"و الإيجاب 

من الوسيلة المستعملة معرفة ضحيث يجب أن ت أما الشرط الثاني فيكمن في تحديد هوية الشخص  

 
يتعلق بالتحديد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية  ،02-26 من القانون رقم ،45راجع المادة  - 1

 مرجع سابق. وبالتعريف الالكتروني،
 مرجع نفسه. ، 99راجع المادة  - 2
 مرجع نفسه ، 63راجع المادة  - 3
 مرجع نفسه.  .103راجع المادة  - 4
 نفسه.مرجع  75 -74راجع المواد   - 5
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 1صاحب الوقيع بدقة أو معرفة الإدارة صاحبة الختم، مع إثبات موافقتهما على مضمون الوثيقة، 
بالإضافة إلى وجوب حفظ وحماية المحرر الإلكتروني من أي تعديل أو تزوير منذ لحظة توقيعه  

 2.لضمان بقاء المعلومة الرقمية في شكلها الأصلي والمن  ، روجه من صاحبهوخ

باستقراء هذه الشروط يتضح الشروط العامة تضمن صحة التصرف ونسبته لصاحبه، بينما  
 .الشروط الخاصة تحميه من التزوير عبر أنظمة أمنية معتمدة

 رابع الفرع ال
 الإلكتروني في الإثبات والختم حجية التوقيع 

في الإثبات، باعتبارهما وسيلتين    قوية  حجية قانونية  ينالإلكتروني والختم  منح المشرع للتوقيع  
تعادل الوظيفي،  مبدأ العلى    وتقوم هذه الحجية  ،التصرفات القانونية في البيئة الرقمية  صحة  لضمان

والمتمثلة في التحقق من   ،نها ابالوظائف التي يؤديأو الختم، وإنما لتوقيع  لبالشكل المادي إذ لا يعتد 
صاحبها وضمان سلامة المحرر الإلكتروني، كما تتحدد قوة هذه الحجية بحسب مستوى الأمان   هوية

 3.والموثوقية التقنية بوسيلة التعريف الإلكترونية المعتمدة

  تقدير قيمتهما  غير أن،  حجية في الإثباتب انالبسيط  انالختم الإلكترونيو التوقيع  وعليه يتمتع  
لمجرد ورودهما في شكل   كدليل،  ماإذ لا يجوز رفضه  ، للسلطة التقديرية للقاضي الإداري   يخضع

يستفيدان   لا  أنهما  إلا  القانونية. إلكتروني،  الموثوقية  قرينة  الختم  يكتسي    بينما  4من  أو  التوقيع 
لقيامها على    ،تعادل حجية المحررات التقليديةحجية مطلقة  ب  انأو المعتمد  انالموصوف  ان الإلكتروني

صحيح وصادر    المحرر الموقع أو المختوم إلكترونيا يعد  وبناء على ذلك    ، قانونية  الموثوقية  قرينة
 5عبرة عن إرادته، ولا يجوز الطعن في ذلك إلا بإثبات العكس أمام القضاء. معن صاحبها و 

 

 
يتعلق بالتحديد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية  ،02-26 من القانون رقم ،54راجع المادة  - 1

 سابق.مرجع  وبالتعريف الالكتروني،
 .نفسهمرجع  ،60و  59راجع المادتين  - 2
الإثبات أو قابليته للتنفيذ لمجرد أنه قد تم إبرامه بواسطة  لا يفقد العقد صحته أو حجيته في  على:"  56تنص المادة    - 3

 سابق.  مرجع". وثيقة إلكترونية
 ، مرجع نفسه.61راجع المادة  - 4
 مرجع نفسه. . 76المادة  - 5
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 المطلب الثالث 
 البريد الإلكتروني

أشكالها،  يقوم          بمختلف  الرقمية  والبيانات  الرسائل  تبادل  على  الإلكتروني  عنوان  عبر  البريد 
بد التقليدي،  ع     لا   يإلكتروني  البريدي  العنوان  ثورة  ن  أحدثته  الذي  العميق  التحول  يعكس  ما  وهو 

ة في  الاتصالات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، إذ فرضت شبكة الإنترنت نفسها كوسيلة فعال
. غير أن هذا التطور يثير إشكالات قانونية تتعلق بحجية البريد الإلكتروني وصعوبة  التعاملات اليومية

فرع  )نواعه  وأول(،  أفرع  )  من خلال التطرق إلى مفهومهمما يقتضي دراسة طبيعته القانونية    1، إثباته
   ثالث(. )فرع   حجيته في الإثبات أمام القضاء الإداري ، وكذا ثان(

 الفرع الأول
 مفهوم البريد الإلكتروني 

الإلكتروني  يتشابه   البريد  العادي،  مع  ة  تفكر   فيصندوق  البريد  يختلفان  صندوق  أنهما  إلا 
حيث من  البريد    جوهريا  صندوق  يضم  إذ  الإلكتروني،  النظام  داخل  وتنظيمه  المحتوى  طبيعة 

ئمة العناوين  صياغة الرسائل وقا                 ، فضلا  عن نماذج  المرسلة والمحذوفةالإلكتروني الرسائل الواردة، و 
 2، بما يتيح له الرجوع إليها دون الحاجة إلى إعادة إدخالها أو كتابتها كل مرة. الإلكترونية المحفوظة

 )ثانيا(. له  القانونية والطبيعة  ،تعريف البريد الإلكتروني )أولا(  يستلزم ذلك دراسةو 
 

 أولا: تعريف البريد الإلكتروني
                                                    وسيلة اتصال حديثة ت مك ن من تبادل الرسائل عبر شبكة  (Email)   يقصد بالبريد الإلكتروني     

على إرسال المراسلات النصية فحسب بل  الاتصالات، لاسيما شبكة الأنترنت، حيث لا يقتصر دوره  
البيانات و قد عرف هذا النظام انتشار ا واسع ا في المعاملات                                                                                            يمتد ليشمل نقل مختلف الملفات و 
                                                                                           اليومية، نظر ا لسرعته و فعاليته إذ يتمكن المستخدم من توجيه رسائله إلى شخص واحد أو إلى عدة  

                                                   لا  عن الوسائل التقليدية للبريد، كما ت سج ل يومي ا  أشخاص في آن واحد عبر حسابه الإلكتروني، بدي 

 

 . 217الياس جوادي، الإثبات القضائي في المنازعات الإدارية "دراسة مقارنة"، مرجع سابق، ص - 1
 . 218ص  مرجع نفسه، - 2
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 1ملايين الرسائل المتبادلة عبر هذه الوسيلة، مما يعكس مكانتها المحورية في بيئة الاتصال المعاصرة. 
الومن   تقديم  من  بد  فلا  للتعريف  هنا  الفقهي  التعريف  ثم  )أ(،  الإلكتروني  للبريد  بريد  القانوني 

 . )ب(الإلكتروني
 

 للبريد الإلكتروني  ريف القانونيالتع -أ

من المرسوم التنفيذي    02/03عرف المشرع الجزائري البريد الإلكتروني من خلال المادة       
المتعلق بضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات الأنترنت واستغلالها بأنها: "خدمة تبادل    98-257

 رسائل إلكترونية بين المستعملين". 

 الجديد. 02-23الإشارة إلى أن المشرع لم يعرف في ظل قانون رقم تجدر         

 للبريد الإلكتروني التعريف الفقهي -ب

تلك الرسالة التي تتضمن معلومات تنشأ أو  عرف جانب من الفقه البريد الإلكتروني بأنه: "  
 2."تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستبدل كليا أو جزئيا بوسيلة إلكترونية أو رقمية 

:" تلك المستندات التي يتم ارسالها أو استلامها بواسطة نظام اتصالات  بأنهوهناك من عرفه   
البريد الإلكتروني وتتضمن ملحوظات مختصرة ذات طابع شكلي حقيقي ويمكنه استصحاب مرفقات 

 3"به مثلا معالجة الكلمات وأية مستندات أخرى يتم إرسالها رفقة الرسالة نفسها 

التعريفات الواردة بشأن البريد الإلكتروني أنها ليست على وتيرة واحدة، إذ يتجه             ي لاحظ على  
بعضها إلى التركيز على طبيعته التقنية باعتباره وسيلة اتصال قائمة على استخدام الحاسوب، 
                                                                                    في حين ينصرف البعض الخر إلى إبراز مضمونه ووظيفته العملية. ويعد التعريف الذي تبن اه  

 

،  11، كلية الحقوق، جامعة بني وليد ليبيا، العددمجلة الحقالإثبات في القانون الإداري،  ندى عبد الرحمان أبو توتة،    - 1
 . 162، ص2023جوان  

المجلة الدولية للدراسات القانونية والفقهية عدي محمد علي الهيلات، "وسائل الإثبات الإلكترونية أمام القضاء الإداري"،   -2
 . 133، ص2021جامعة ابن أزهر المغربية، المجلد الثاني، العدد الثاني، أوت مغرب،، المقارنة

مجلة  فيصل محمد عبد الله محمد العلاطي، "خصوصيات وسائل الإثبات الحديثة في الدعاوى الإدارية، دراسة مقارنة"،   -3
 . 1556، ص2023، الجزء الثالث، جزائر،60، العدد الدراسات القانونية
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                                                                            نسي من أدق هذه التعريفات، لكونه يجمع بين البعدين مع ا، حيث ينظر إلى البريد  المشرع الفر 
 1الإلكتروني بوصفه آلية لنقل الرسائل والوثائق بين حواسيب مختلفة عبر شبكة الأنترنت.

 ثانيا: الطبيعة القانونية للبريد الإلكتروني 

الإلكترون   للبريد  القانونية  الطبيعة  تحديد  مسألة  تعددت                                                     ت ثير  إذ  ملحوظا ،  فقهيا   جدلا                                   ي 
                                                                                           الاتجاهات بشأن تكييفه، فذهب جانب من الفقه إلى اعتباره امتداد ا حديث ا للاسم الشخصي، تأسيس ا  
                                                                                      على أن الجزء الأول من عنوانه يتضمن غالب ا اسم صاحبه و لقبه بما يحقق وظيفة التمييز بين  

كونه أداة فعالة لإتمام عملية الاتصال و التواصل                                               الأشخاص، في حين شب هه اتجاه آخر برقم الهاتف ل
                                                                                          داخل المجتمع، و قيل أيضا بأنه صورة حديثة للموطن، بوصفه موطن ا افتراضي ا ي ضاف إلى الموطن  
                                                                                          التقليدي و ي عتمد عليه في الاتصال بصاحبه عبر الشبكة، و على هذا الأساس يقوم تكييفه القانوني  

حدد هوية مالكه و يعكس موطنه الإلكتروني في آن واحد، دون أن                                على اعتباره عنوان ا للتواصل ي
 2يخرج عن الوظائف الأساسية التي يؤديها العنوان بوجه عام. 

يتمتع بطبيعة    لكونهلا يمكن اعتبار البريد الإلكتروني ذا تكييف قانوني واحد  نستخلص بأنه    وعليه   
 قانونية مركبة نتيجة تعدد وظائفه. 

 الفرع الثاني
 نواع البريد الإلكترونيأ

البريد  ر)أولا(، و البريد الإلكتروني المباشيتخذ البريد الإلكتروني عدة أشكال، ويمكن حصرها في     
مقدم خدمة الدخول )ثالثا(، إلى جانب    مزود خدمات الخط المفتوح  )ثانيا(، وكذاالإلكتروني الخاص

 . )رابعا(الانترنت إلى

 الإلكتروني المباشر أولا: البريد 

ل                                                                                                 ي عد  هذا النمط من البريد الإلكتروني من الأنواع التي تقتضي اتصالا  مباشر ا بين جهاز الم رس 
ل تحويل الرسالة الإلكترونية من صيغة رقمية إلى                                                                                                وجهاز مود م المستقب ل، حيث يتولى م ود م الم رس 

                                               ن هذه الرسالة لدى الخادم أو مزو د خدمة البريد                                               نبضات كهربائية تتلاءم مع خطوط الهاتف ثم ت خز  
 

 . 1556 ص مرجع سابق، ،حمد عبد الله محمد العلاطيفيصل م  - 1
 . 1557ص مرجع نفسه، - 2
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                                                                                               الإلكتروني الذي يتكف ل بإيصالها إلى م ود م الم ستقب ل ليقوم هذا الأخير بإعادة تحويل تلك النبضات  
                                                                                               إلى صيغة رقمية وفي المرحلة النهائية، يعالج الحاسوب الم ستقب ل هذه البيانات ويحو لها إلى رسالة  

 1قابلة للقراءة. 

 يا: البريد الإلكتروني الخاص ثان

بريد الإلكتروني الداخلي  ال   تتمثل الأولى في  البريد الإلكتروني الخاص صورتين أساسيتينيتخذ    
يقتصر استعماله على المعاملات الداخلية بين العاملين والموظفين داخل المؤسسة   الذي  المشترك
الثانية  الصورة                                                 مغلقة مخصصة حصرا  لموظفي الشركة، في حين تتمثل    عبر شبكة داخلية الواحدة،  

في شبكة الانترنت التي تتيح إمكانية الاتصال السلكي بين مختلف فروع المؤسسة وإداراتها المتعددة، 
الرئيسي بسائر الفروع    هالربط فرع  ه        ت ستخدمالتي  وهو نموذج شائع لا سيما في المؤسسات البنكية،  

 2مختلفة. والإدارات ال

 ثالثا: مزود خدمات الخط المفتوح

الخدمات     بموجبه مزو د  ي مك ن  نظام  الثالث وجود  النوع  بهذا  من    (Service Provider)                                                              يقصد 
بكلمة مرور   المشترك  لمزو د (Password)تزويد  التابع  البريدي  النظام  إلى  الولوج  له  يتيح  بما   ،                                                      

 3لي.                                           الخدمة الذي يقد م هذه الخدمة مقابل عوض ما

 رابعا: مقدم خدمة الدخول إلى الانترنت  

                                                                                           ي قصد بالنوع الرابع قيام الاتصال بالأنترنت عبر شبكات محلية ترتبط بدورها بشبكات أوسع نطاق ا،     
                                                                                            بحيث تؤدي كل شبكة دور ا محدد ا في تنظيم حركة توزيع وإرسال البريد الإلكتروني بما يضمن قابلية  

نترنت ضمن نطاقات  الرسائل للإرسال والوصول، شريطة توفر مزود خدمة يتيح النفاذ إلى شبكة الأ 
 4الإرسال المحددة. 

 

 

 . 1556مرجع سابق، ، فيصل محمد عبد الله محمد العلاطي -1
 . 1557  ص مرجع نفسه،  - 2
 . 1558مرجع نفسه،  - 3
 . 1559مرجع نفسه،- 4
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 الفرع الثالث
 في الإثبات أمام القضاء الإداري  حجية البريد الإلكتروني 

قانونيا        إشكالا  أثارت  التي  الحديثة  الإثبات  وسائل  من  الإلكترونية  الرسائل    مدى   حولتعتبر 
حجيتها أمام القضاء الإداري، لأنها تتسم بنظام مركب ومعقد كونها تتم عبر شبكات عالمية مفتوحة  

الرسائل على عكس  الغير،  أو تحريفها من  عليها  الاطلاع  لخطر  ا  الورقية  معرضة  لتي  التقليدية 
   1ر.أكبخصوصيتها الى حد ب  احضت

من القانون المدني على أن الرسائل تكون لها نفس القيمة الإثباتية للأوراق    329كما تنص المادة    
أما البريد الإلكتروني الموقع توقيعا إلكترونيا،    3ن تكون موقعة أط  ر شبغير أن المشرع    2التجارية. 

  01مكرر   323وكذا المادة    162-07من المرسوم التنفيذي رقم  03فيشترط المشرع بموجب المادة  
فبالتالي البريد    4من ق م ضرورة التأكد من هوية المرسل وحفظ الرسالة في ظروف تضمن سلامتها.

معتمدا يعد دليلا مقبولا لكن حجيته نسبية تخضع للسلطة  الإلكتروني الغير موقع توقيع إلكتروني  
و ذلك لان قواعد الإثبات الكتابي    التقديرية للقاضي الإداري الذي يمكنه الأخذ بها أو استبعادها،

 تتعلق بالنظام العام. 

ة  وفي المقابل إذا كان البريد الإلكتروني مزود بتوقيع إلكتروني مرخص لها، فإنه يتمتع بحجية كامل  
 5لا تقل المحرر العرفي ويلزم القاضي الإداري اعتماده كدليل كامل.

 المبحث الثاني 
 وسائل الإثبات الإلكترونية ذات الطابع غير الكتابي

تعتبر وسائل الإثبات الإلكترونية ذات الطابع غير الكتابي أدوات حديثة تستعمل للإثبات في       
أساس ا   الوسائل  بدقة وواقعية، وتشمل هذه  الوقائع  نقل  على  قدرة  لها من  لما  الإدارية،                                                                                             المنازعات 

 
فوعالي بسمة، إثبات العقد الإلكتروني، وحجيته في ظل عالم الانترنت، مذكرة الماجيستر في القانون الخاص، كلية     -1

 . 54  ، ص2015 الحقوق، جامعة محمد لمين دباغي، سطيف،
 مرجع سابق. 10_05ق م رقم  من 329راجع المادة   -2
 من ق م، مرجع نفسه.  323لمادة وكذا ا  162_07من المرسوم التنفيذي رقم  03راجع المادة   -3
 . 54فوعالي بسمة، مرجع سابق، ص -4
 . 55، صمرجع نفسه - 5 
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وحج بمشروعيتها  تتعلق  إشكالات  تثير  التي  أنواعها  بمختلف  الإلكترونية  وعليه  يتها،  التسجيلات 
الإدارية    تقتضي المنازعات  في  حديثة  إثبات  كوسيلة  التسجيلات  إلى  دراسة  التسجيلات  التطرق 

 )مطلب ثالث(. رقمي ، ثم الخبرة ال                                                 الصوتية )مطلب أول(، والتسجيلات البصرية )مطلب ثان (

 ول الأ مطلب ال
 التسجيلات الصوتيةالإثبات ب

                                                                                  تكتسي دراسة التسجيلات الصوتية كوسيلة إثبات حديثة أهمية بالغة، خاصة  بعد أن تبناها            
المادة   إ،   864المشرع في  إ م  القانونية. إلا أن هذه   1من ق  باعتبارها تصلح لإثبات التصرفات 

لأفراد مما يثير                                                                                  الأهمية النظرية والتبني التشريعي لها لا يكفيان وحدهما نظر ا لشيوع استعمالها بين ا
                                                                                        إشكاليات تتعلق بشروط ت ح ف ظ الصوت وإعادة سماعه للاستفادة منها كدليل مادي للإثبات، وعليه  

                                                                     )فرع أول( ثم تبيان أهم شروطها )فرع ثان ( وكذا حجيتها في الإثبات )فرع    يقتضي دراسة مفهومها
 ثالث(.  

 ولالأ  فرعال
 مفهوم التسجيل الصوتي 

أمكن و شهدت أجهزة التسجيل الصوتي تطورات ملحوظة جعلتها سهلة الحمل والاستعمال، بل        
استخدامها دون علم الأشخاص المعنيين، وهو ما أدى إلى انتشارها على نطاق واسع.  إذ كانت هذه 

ابل تثير  الوسائل تتميز بجانب إيجابي يتمثل في تسهيل الوصول إلى الحقيقة وإثباتها فإنها في المق
  2إشكالات قانونية جدية، لاسيما ما يتعلق منها المساس بخصوصية الأفراد وانتهاك سرية حياتهم. 

                                                                             ولتحديد مفهومها الدقيق ي عتمد على تعريفها )أولا( واستعراض آلية عملها )ثانيا(.

 أولا: تعريف التسجيل الصوتي  

ت، يتم من خلالها الاعتراض على                                                 تعرف التسجيلات الصوتية بأنها صورة من صور التنص        
أجهزة   باستخدام  وذلك  صاحبها،  علم  ودون  خفية  بصفة  الهاتفية  والمكالمات  الخاصة  الأحاديث 

 
 من ق إ م، مرجع سابق.  864راجع المادة  - 1
  ، ص 2023الجزائر ،،  01العدد  ،للدراسات العلمية الأكاديميةمجلة طبنة    منيرة، "التسجيل الصوتي كدليل للإثبات"،  رةعبي-1

1601 . 
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  ، حيث سيتم تحديد التعريف القانوني للتسجيلات الصوتية)أ(  1إلكترونية حديثة أفرزها التطور العلمي.
 وكذا التعريف الفقهي للتسجيلات الصوتية )ب(. 

 التعريف القانوني للتسجيلات الصوتية-أ

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية    864لم يتطرق المشرع الجزائري في نص المادة      
إلى هذا النوع من التسجيل الصوتي الذي يلجأ إليه الأفراد، بخلاف بعض التشريعات المقارنة، بل  

م لجزء أو كل تدابير التحقيق المأمور بها  نص على التسجيل الصوتي الذي تلجأ إليه تشكيلة الحك
و قصر هذا الأمر على إجراءات التحقيق الخاصة بالقضاء الإداري، حيث جاءت في الكتاب الرابع  
الكتاب الأول  لم ينص عليها في  القضائية الإدارية، و  الجهات  أمام  المتبعة  المتعلق بالإجراءات 

 2قضائية، أي جهات القضاء العادي.المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات ال

إذا اقتضت من قانون إجراءات الجزائية بقوله: "  5مكرر  65لكن أشار إليه في نص المادة  
ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة  

بأنظ الماسة  الجرائم  أو  الوطنية  للحدود  العابرة  أو جرائم  المنظمة  للمعطيات  الآلية  المعالجة  مة 
تبييض الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز 

 لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يلي: 

 اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية. -
الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه  وضع   -

به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية أو 
 3" التقاط صور لشخص أو عدة اشخاص يتواجدون في مكان خاص....

 
بشقاوي عبد الحق، "مشروعية الدليل الإلكتروني المستمد من التسجيل الصوتي بالهاتف النقال في الإثبات الجنائي"،    - 1

 . 155، ص 2022، الجزائر، 01، العددالمجلة الجزائرية للأمن الإنساني
ارن، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق ، التنظيم القانوني للإثبات في المواد الإدارية في التشريع الجزائري المقيوسفبن داني    -  2

 . 346 ، ص2020والعلوم السياسية، جامعة جيلالي اليابس سيدي بلعباس، 
  155  –  66تمم للأمر رقم  م، معدل و 2015جويلية    23المؤرخ في    ، 02  –  15من الأمر رقم    05مكرر  65المادة    - 3

 ، مرجع سابق. المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
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مع مراعاة الأحكام القانونية التي  على أن: "    04  –  09من قانون رقم    3                  كما تصن ف المادة    
تضمن سرية المراسلات والاتصالات يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات  
أو التحقيقات القضائية الجارية وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي  

 1. ة الاتصالات والحجز داخل منظومة معلوماتية"هذا القانون وضع ترتيبات تقنية لمراقب

 للتسجيلات الصوتية التعريف الفقهي-ب
حفظ الحديث على الأشرطة المخصصة لذلك   عرف بعض الفقهاء التسجيل الصوتي على أنه    

حفظ الأحاديث الخاصة    أنهبلإعادة الاستماع بأي أداة مرة ثانية، في حين أن البعض الخر يرى  
 2على المادة المخصصة لإعادة الاستماع إليه. 

ا الدكتور عباس العبودي التسجيل الصوتي باعتباره عملية تقنية تقوم على    ه        ي عر  فا  كم                                                                            أيض 
                                                                                     يل التغيرات المؤقتة للصوت، سواء تعل قت بالكلام أو بالموسيقى إلى إشارات ذات طابع دائم  تحو 

                                                                                              قابلة للحفظ، وتتم هذه العملية بواسطة أجهزة متخصصة ت حو ل تلك الموجات إلى اهتزازات ت ثب ت على  
نتقل إلى  وسائط مادية مهيأة لذلك. إذ كان التسجيل في بدايته يتم عبر أسلاك ممغنطة قبل أن ي

استعمال الأشرطة البلاستيكية الممغنطة، وهو ما يعكس التحول من وسائل بدائية إلى تقنيات أكثر  
 3دقة وكفاءة في حفظ الصوت واسترجاعه. 

مما سبق نستخلص تعريف التسجيلات الصوتية بأنها: عملية التقاط الأصوات وحفظها      
حق عند الضرورة، ويعد الصوت صفة مميزة لكل عبر أجهزة إلكترونية، لإعادة سماعها في وقت لا 

 شخص حيث يختلف كل صوت عن الخر مما يساعد التعرف على صاحبه الأصلي. 

 ثانيا: آلية عمل التسجيل الصوتي 

سواء    الصوتية  للموجات  المؤقتة  التغيرات  تحويل  خلال  من  الصوتي  التسجيل  عملية  تتم 
                                                     أو تغيرات دائمة قابلة للحفظ، وي جرى ذلك عادة بواسطة    المتعلقة بالكلام أو الموسيقى إلى إشارات

 
  155  –  66، معدل ومتمم للأمر رقم  2015جويلية  23المؤرخ في    02  –  15من الأمر رقم    05مكرر  65المادة    - 1

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية
مجلة أهل البيت عمار عباس الحسني، "مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة كدليل في الإثبات الجنائي"،    -  2

 . 187ص  الجزائر، ،8، العددمعليهم السلا
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                                                                                        جهاز يقوم بتحويل الموجات الصوتية إلى اهتزازات خاصة ثم ت سج ل هذه الأخيرة على وسيط مادي،  
                                                                                            ويتم التسجيل تقليدي ا باستخدام شريط أو سلك ممغنط فأما في التقنيات الحديثة أصبح التسجيل يتم  

 1بما يضمن حفظ الصوت والقدرة على العودة إليه وفق الحاجة. على شريط بلاستيكي ممغنط  

 الفرع الثاني
 شروط التسجيل الصوتي 

تعرض الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية إلى جملة من الانتقادات العلمية والفنية، من       
                                                                                       أبرزها غياب ما يثبت على نحو يقيني أن الصوت المسجل في المكالمات الهاتفية يعود فعلا  إلى  
  الشخص المنسوب إليه ويرجع ذلك إلى إمكانية تشابه الأصوات في بعض الحالات الأمر الذي يثير 

                                                                                     الشك بشأن صحة نسبة التسجيل. فضلا عن ذلك، يظل احتمال التلاعب بشريط التسجيل قائما  سواء  
إدماجها، بما من  و عن طريق تقليد الأصوات أو من خلال اقتطاع أجزاء معينة من تسجيلات اخرى  

ى  ومن أهم هذه الشروط نذكر مشروعية الحصول عل   2، شأنه المساس بسلامة هذا الدليل ومصداقيته
 . التسجيلات الصوتية في الإثبات )أولا(، ثم رضا الشخص في التسجيل الصوتي)ثانيا(

 أولا: مشروعية الحصول على التسجيلات الصوتية في الإثبات

ل  ل يشترط         التسجيلات الصوتية في الإثبات أن يكون الخصم قد تحص  إلى                                                                       لسلامة الاستناد 
عليها بطرق غير مشروعة، كالتسجيل الخفي دون علم  عليها بوسيلة مشروعة، أما إذا تم الحصول  

المعني أو الاستيلاء عليها عن طريق الغش أو الإكراه فإنه يمتنع الاحتجاج بها أمام القضاء وفي  
 3                                            حال تقديمها يتعي ن استبعادها من ملف الدعوى. 

 ثانيا: رضا الشخص في التسجيل الصوتي 

                                                                              يشترط أن يتم تسجيل الكلام بناء  على إذن صادر من الشخص المنسوب إليه، بحيث يكون       
                                                                                 هذا الأخير قد عب ر عن رضاه بشكل صريح وواضح، ويعتبر هذا الرضا بمثابة تنازل مؤقت عن 

 
حسن محمد الأمين، وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  ن  ب  - 1

 .  67، ص 2022جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، 
 . 225 مرجع سابق، صالإثبات في النزاع الإداري، جوادي إلياس،   - 2
القواعد الإجرائية والموضوعية للإثبات في المواد المدنية، دار العمدي، عين نبيل صقر، نزيهة مكاري، الوسيط في      - 3

 . 254  ، ص2009مليلة الجزائر، 
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                                                      كذلك ألا يتضمن التسجيل الصوتي أو الكلام المسج ل معلومات   1حقه في حماية حياته الخاصة.
 2بع سري تمس بالشخص المنسوب إليه. ذات طا

                                                                                   فإذا توافرت هذه الشروط والضوابط التي سبق بيانها في شروط التسجيل، اعت بر هذا الأخير      
جوز للمحكمة الاعتماد عليه كأساس في تكوين قناعتها عند الفصل في النزاع وإصدار  ي           مشروعا ، و 

   3حكمها. 
 ثالث ال فرعال

 الإثباتحجية التسجيل الصوتي في 

كانت المحاكم في السابق تتجه إلى عدم الاعتداد بالتسجيل الصوتي كوسيلة إثبات، ليس لانتفاء     
                                                                                             اقتناعها به وإنما لغياب تنظيم تشريعي يضفي عليه الحجية القانونية في الإثبات، تأسيس ا على مبدأ  

                               أنه، ووفقا  للقواعد العامة في  غير    4                                                     عدم جواز منح دليل ما قوة  ثبوتية دون نص قانوني صريح. 
الإثبات يمكن للقاضي أن يأخذ بالتسجيل الصوتي كدليل كامل متى اطمأن إلى صحة ما تضمنه  
من أقوال و ثبوت نسبته إلى صاحبه، بحيث يعامل شريط التسجيل في هذه الحالة معاملة السند  

و الكشف عن أي عبث أو تلاعب    العادي كما يجوز له الاستعانة بالخبرة الفنية للتحقق من سلامته
 5قد يشوبه.

                                                                                        كما ي عد  التسجيل الصوتي وسيلة فع الة لتوثيق الأحداث و الوقائع و قد ي ستعان به كدليل في     
لم يحدد بدقة قيمته  من ق إ م،  864 المنازعات الإدارية، غير أن النص القانوني خاصة في المادة

لقاضي الإداري إلى هذا النوع من التسجيل للكشف عن الحقيقة                                      أو قوته الثبوتية، و ي لاحظ أن لجوء ا
و البحث عن عناصر الإثبات يقترب من طبيعة الشهادة من حيث القيمة و الحجية، مما يجعله  
                                                                                       خاضعا  لسلطته التقديرية، بحيث يجوز الأخذ به أو استبعاده وفق اقتناعه الشخصي على أن يكون  

 
  ، ص 2002عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،    -  1

43 . 
 . 254 نزيهة، مرجع سابق، ص مكاري  ،نبيل صقر   - 2
 .  254  مرجع نفسه، ص  - 3
 .48عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، مرجع سابق، ص - 4
 . 49مرجع نفسه،  - 5
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ت القضائية العليا مع ضرورة بيان مضمونه ضمن أسباب الحكم و                                  ذلك مسببا  بما يتيح رقابة الجها
 1                                             إلا ع د  الحكم مشوبا  بعيب القصور في التسبيب. 

بالرجوع إلى مختلف التشريعات العربية، يلاحظ ان مسألة حجية التسجيلات الصوتية لم             
وقف القانونية اتجاهها، كما  يرد بشأنها تنظيم صريح في أغلبها، و هو ما يعكس وجود تباين في الم

التسجيلات الصوتية كوسيلة للإثبات،   القانوني في مصر اختلاف ا واضح ا بشأن حجية  الفقه                                                                                      شهد 
حيث تعددت الراء الفقهية إلى عدة اتجاهات؛ فبينما يؤيد البعض الأخذ بها كدليل مستقل يشترط  

من الاستماع الخفي إلى المكالمات  اتجاه آخر إخضاعها لضوابط معينة على غرار الدليل المستمد  
الهاتفية و الذي تحكمه شروط  قانونية خاصة، في حين يجيز اتجاه ثالث الاعتماد عليها إذا كانت  

غير أن هذا    2تهدف إلى إثبات براءة المتهم حتى و لو تم الحصول عليها بوسيلة غير مشروعة. 
من قانون الإجراءات الجنائية بعد    95دة                                                     التباين الفقهي تم الفصل فيه تشريعي ا بموجب نص الما

، حيث أقر المشرع صراحة جواز إجراء تسجيلات للأحاديث  1972لسنة    37تعديلها بالقانون رقم  
 3التي تتم في مكان خاص متى كان لذلك دور في إظهار الحقيقة. 

 ثاني المطلب ال
 التسجيل المرئي ب الإثبات

هي          المرئية  التسجيلات  العلمي  تعد  التطور  أفرزها  التي  الحديثة  الوسائل  من  الأخرى 
والتكنولوجي، وأصبحت تطرح نفسها كأداة يمكن الاستعانة بها في المنازعات الإدارية. وعليه يقتضي  
البحث عن طبيعتها القانونية وذلك من خلال ما يتضمنه هذا المطلب من مفهوم التسجيلات المرئية  

                                                 )فرع ثان (، وكذا حجية التسجيل المرئي )فرع ثالث(  جيل المرئيهم شروط التسأ )فرع أول(، و 

 ول  الأ فرع ال
 مفهوم التسجيل المرئي

التقدم التكنولوجي في مجال حفظ المعلومات و معالجتها وسائل حديثة و غير تقليدية        أفرز 
لتخزين البيانات و ذلك نتيجة الزيادة المتنامية في حجمها و تنوعها، و من بين هذه الوسائل برزت 

 
 . 348 ، مرجع سابق، صيوسف بن داني  - 1
 . 374 مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري، مرجع سابق، ص - 2
 ، مرجع سابق.ممن ق إ   95المادة  - 3
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لمعلومات و حفظها،                                                                                التسجيلات المرئية أو ما يعرف بالمصغ رات الفيلمية كآلية تقنية فع الة في توثيق ا
                                                                                            غير أن  هذه الدعائم المستحدثة أثارت إشكالية مدى انسجامها مع المفاهيم التقليدية للإثبات الأمر  
بين متطلبات   بينها و  التوازن  تحقيق  إلى  السعي  المفاهيم و  النظر في هذه  إعادة  استدعى  الذي 

يد تعريف التسجيل المرئي)أولا(،  وفي هذا الإطار، يقتضي تحد  1التطور الراهن في وسائل الاتصال. 
 ثم إبراز مميزات التسجيل المرئي)ثانيا(. 

 أولا: تعريف التسجيل المرئي

أفلام        استخدام  على  تقوم  إذ  الوثائق،  لحفظ  حديثة  وسيلة  الميكروفيلم(،  )التسجيل  تقنية                                                                                         ت عد  
تتمثل   و  الفضة،  مادة هاليدات  أساس ا من  ت صنع  للضوء  أن                                                                        فوتوغرافية  حساسة  عملها في                     آلية 

                                                                                        الجزيئات المجهرية السوداء لمعدن الفضة تتشكل استجابة  للضوء المنعكس عن المساحات البيضاء  
في المستند، و ذلك عبر عدسة جهاز التصوير الميكروفيلم و عند طبع هذه الصور على الورق  

من الإشارة إلى هذه    فلابد  2                                                            بواسطة الأجهزة المتخصصة لذلك، فإنها تظهر مطابقة للأصل تمام ا. 
المرئي   للتسجيل  الفقهي  التعريف  المرئي )أ(، وكذا  التسجيل  المشر ع من                                                                                          الوسيلة للإحاطة بموقف 

 .)ب(

                                موقف المشر ع من التسجيل المرئي -أ

قانوني ا       تعريفا   لم يضع  أنه  المرئي، يلاحظ  التسجيل  الجزائري من  المشر ع  بموقف  يتعلق                                                                                         فيما 
                                                                                صريح ا له، كما لم يحدد معناه أو يضبط عناصره و نطاقه بشكل دقيق ضمن نصوص تشريعية  

ثة                                                                                          خاصة، و هو ما ي فهم منه أنه لم ي قن ن بصورة مستقلة، و إنما أ درج ضمن وسائل الإثبات الحدي
ذات الطابع التقني، إلا أنه يمكن الاستعانة به و لو في غياب النص خاصة في إطار التسجيلات  
البصرية المأمورة بها من طرف تشكيلة الحكم، باعتبارها وسيلة تقنية تتم بواسطة آلات تصوير مهما  

شياء في أماكن  كان نوعها، تهدف إلى التقاط صور أو مشاهد تتعلق بإثبات وقائع مادية أو معاينة أ
                                                                  و بالتالي ي ترك للفقه و القضاء دور تحديد طبيعته و نطاق استعماله.  3تواجدها، 

 
 .  371مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري، مرجع سابق، ص - 1
 . 50 عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، مرجع سابق، ص - 2
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 للتسجيل المرئي التعريف الفقهي -ب

عرف بعض الفقهاء التسجيل المرئي أنها: تعد من الأوعية غير التقليدية للمعلومات، إذ تتمثل       
                                      ي تصوير المحررات الورقية بشكل مصغ ر،                                                في دعامات ت صنع من مادة فيلمية خاصة ت ستخدم ف

وتمتاز هذه الوسيلة بإمكانية الاطلاع على الصور المثبتة عليها بالعين المجردة سواء من خلال 
 1                                                                                   طبعها في شكل مكب ر على وسيط ورقي، أو عبر تكبيرها مباشرة باستعمال جهاز مخصص للقراءة.

الفيلمي      للمصغرات  اليونيسكو  تعريف  أيضا  النسخ  جاء  وخصائص  لطبيعتها  موضح ا                                  ة 
الوثائق والمستندات في أحجام  بأنها مادة شفافة ومرنة تستخدم في تصوير                                                                                          الناتجة عنها، ع ر فت 
                                                                                             مصغ رة أو باعتبارها سلسلة من الإنتاج الفوتوغرافي القابل للرؤية البصرية، كما يمكن استغلالها في  

                                             رة أو مكب رة بحسب الحاجة، مع إمكانية استخراج                                             إعداد نسخ إضافية سواء كانت ميكرو فلمية مصغ  
 2طبعات واضحة وقابلة للقراءة.

 ثانيا: مميزات التسجيل المرئي

تتجلى أهم مميزات المصغرات الفيلمية في قدرتها على حماية المستندات الهامة من الضياع أو       
التعرض لعمليات التزوير، خاصة داخل المؤسسات الحساسة مثل البنوك و الشركات  التجارية و  

من قبل أكثر    الهيئات الحكومية، كما تتميز بسهولة  تداولها و نقلها مع إمكانية إتاحة الاطلاع عليها
من شخص في الوقت ذاته، و تساهم كذلك في الحفاظ على الأرشيف من التلف الناتج عن مرور 
                                                                                          الزمن، فضلا  عن كونها توفر مستوى عاليا  من أمن المعلومات و بالتالي فإن اعتماد هذه التقنية  

مما يؤدي إلى تحسين  يحقق فائدة اقتصادية مهمة، باعتبارها أقل تكلفة مقارنة بالدعامات الورقية،  
 3المردودية و زيادة حجم الإنتاج. 

 

 

 
  ، 2024، يناير12، المغرب، العدد"، مجلة المعرفةفدوى الوتار، حمزة المعطي، "أدلة الإثبات الحديثة في الدعاوى الإدارية  - 1

 .  700 ص
 .  372مقيمي ريمة، الإثبات في النزاع الإداري، مرجع سابق، ص - 2
 . 700صمرجع سابق، حمزة المعطي، المعطي فدوى الوتار،     - 3
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    ي  ثانالفرع ال
 شروط التسجيل المرئي  

                                                                                       احترام جملة من الضوابط القانونية والفنية عند إجراء التصوير الميكروفيلمي، وذلك تفادي ا  يجب  
                                                           ولكي يعتد بالمصغ رات الفيلمية كوسيلة للإثبات يجب توافر عدة    1لما قد يطالها من مخاطر التزوير.

الورقي)أولا(، وتطابق   المعتادة للأصل  المحاسبية  المعايير  إجمالها في مطابقة  يمكن  فيها  شروط 
 الصور مع الأصل)ثانيا(، ثم مدة الاحتفاظ )ثالثا(، وقابلية القراءة)رابعا(. 

 عتادة للأصل الورقي أولا: مطابقة المعايير المحاسبية الم 

للأصل        بالنسبة  المعتمدة  لتلك  مماثلة  وتقنية  محاسبية  معايير  وفق  الفيلمية  المصغرات                                                                                       ت نجز 
الورقي، وذلك بهدف ضمان دقة البيانات المثبتة عليها والحفاظ على حجيتها في الإثبات، وتتمثل  

 هذه المعايير في: 

 الأفلام والورق. استعمال مواد ذات جودة عالية من  -
 ضبط إعدادات أجهزة التصوير بدقة بما يضمن وضوح الصور. -

 مطابقة حجم الصور لحجم الأصل الورقي.  -

 2                                                                      ترقيم الصور ترقيم ا تسلسلي ا دقيق ا مع توثيق عملية التصغير بشكل منظم.  -

 ثانيا: تطابق الصور مع الأصل 

من أن الصورة الناتجة عن عملية التصغير                                                 مطابقة الصورة المخز نة للمستند الأصلي أي التأكد     
أو النسخ الفيلمية تعكس بدقة تامة محتوى الوثيقة الأصلية من حيث البيانات والمضمون والشكل  

 3دون أي تغيير أو حذف. 

                     ثالثا: مد ة الاحتفاظ

 الورقي،يقتضي نظام حفظ المصغرات الفيلمية الالتزام بالمدة القانونية المقررة لحفظ الأصل 

 
 . 373مرجع سابق، ص الإثبات في النزاع الإداري  مقيمي ريمة، - 1
 .54ص عباس العبودي، الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، مرجع سابق، - 2
 . 700فدوى الوتار، حمزة المعطي، مرجع سابق، ص - 3
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                                                                                  وذلك ضمان ا لاستمرار حجيتها كوسيلة إثبات يمكن الرجوع إليها عند الاقتضاء، وتختلف مدة 
الاحتفاظ   يتم  عامة  كقاعدة  بها،  المعمول  القانونية  والنصوص  الوثيقة  نوع  حسب  الحفظ 

طويلة، في  بالمصغرات الخاصة بالوثائق المهمة، مثل السجلات العقارية والعقود الرسمية لمدة  
 1حين تكون مدة الحفظ أقصر بالنسبة للوثائق العادية.

 رابعا: قابلية القراءة 

مدة    طوال  تام  بوضوح  مقروءة  المصغرة  الصورة  تظل  أن  في ضرورة  القراءة  قابلية  تتمثل 
ما   لبس وهو  اي  ودون  بسهولة  فيها  الواردة  المعلومات  إلى  الوصول  إمكانية  يضمن  بما  الحفظ، 

اظ عليها في ظروف مناسبة تحميها من التلف ذلك بإمكانية الاستعانة بالتقنيات الحديثة  يقتضي الحف
لمعالجة الصور وإصلاح ما قد يطرأ عليها من خلل أو ضعف في وضوحها، إضافة إلى توفير  
أجهزة قراءة ملائمة تسمح بعرضها وتكبيرها عند الضرورة، وبذلك تبقى هذه الصور صالحة للاطلاع  

 2عتمادها كوسيلة إثبات تعكس مضمون الوثيقة الأصلية بدقة. عليها وا 

ومما سبق ذكره يجب الالتزام بأعلى المعايير المهنية التي تضمن دقة هذه الوسائل وصحتها  
واستمرار صلاحيتها كأداة للإثبات، ويهدف ذلك في النهاية إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق في  

 مختلف المجالات. 
 ثالثالفرع ال

 حجية التسجيل المرئي  
                                                                                             رغم أن المشر ع الجزائري لم ي قر صراحة الحجية القانونية للميكروفيلم إذ لم يمنحه  قيمة ثبوتية  
مستقلة يمكن الاستناد إليها كوسيلة إثبات خصوصا في مجال المنازعات الإدارية التي تتطلب وسائل  

عب، إلا أنه يمكن الاعتداد به في شكل  المصداقية و صعوبة التلاو تتسم بالمرونة و الاستمرارية  
كتابة لها ذات حجية المستند الأصلي الذي تم حفظه بواسطته، و يأتي ذلك في إطار الاستفادة من  
                                                                                             المزايا العلمية التي توفرها هذه المصغرات الفيلمية، غير أن الأخذ بها يظل مشروطا  بضرورة توافر  

 
عباس العبودي، تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، الطبعة الأولى، منشورات   - 1

 .  151ص  ،2010الحلبي الحقوقية للنشر والتوزيع، لبنان، 
 .  251، ص2007عباس العبودي، شرح أحكام قانون البيانات، دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الأردن، طبعة  - 2
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                                                        سابق ا، حتى يتسنى للقاضي الإداري الاستناد إليها في تكوين    الضوابط الفنية و القانونية المشار إليها
 1قناعته و الفصل في النزاع المعروض عليه. 

بالنظر إلى أن بعض الدول قد اعتمدت وضع مواصفات تقنية لعملية التصوير والحفظ مثلما        
المختص   تجعل  متعددة  تحديات  علنيا  يفرض  العلم  أن  ذلك  وإيطاليا،  لبلجيكا  بالنسبة  الحال  هو 

حرم  بالقانون مدفوعا لمواجهتها بحلول قانونية متطورة، والتردد في إعطاءها حجية قانونية سوف ي
 2الأفراد من امتلاك الأدلة التي تثبت التصرفات القانونية. 

القانونية المقررة         الفيلمية ذات الحجية                                                                                    ي ستخلص وجود توجه مشترك يقضي بمنح المصغرات 
تتمثل هذه  التقنية والفنية، كما  للأصل في مجال الإثبات، شريطة استفائها لجملة من الضمانات 

في   عمليات الضمانات  دقة  أو  المستعمل  الفيلم  جودة  حيث  من  سواء  إعدادها  إجراءات  سلامة 
التحميض والطبع، إضافة إلى شروط الحفظ التي تكفل حمايتها من التلف أو العبث، ويهدف هذا  
التشدد إلى الحد من مخاطر التزوير الي قد تتعرض لها هذه الوسيلة، مما يترتب عن استيفاء هذه  

 3بذات القيمة الثبوتية للأصل. الضوابط تمتعها 

 المطلب الثالث 
 الإثبات بالخبرة الرقمية 

وسيلة        الخبرة  كانت  الإدارة  الإث إذا  تطور  فإن  الإدارية،  المنازعات  في  معروفة  تقليدية  بات 
الرقمية لكن   التقنية  الخبرة  الرقمية قد فرضت ظهور شكل جديد منها وهو  الإلكترونية والتعاملات 

تعرض على القاضي الإداري  ل الفنية التي  ئيس في إجراء الخبرة ذاته، بل في طبيعة المساالموضوع ل
وعليه يقتضي   ،و التي باتت تتعلق بالأنظمة المعلوماتية و التوقيعات الإلكترونية و البيانات الرقمية

حاطة  بغية الإ  الأمر دراسة الخبرة التقنية الرقمية كوسيلة من وسائل الإثبات في المنازعات الإدارية
بكل جوانبها وذلك من خلال التعرض لتعريفها)فرع أول(، ثم شروط أدائها)فرع ثان(، و كذا حجيتها  

 في الإثبات أمام القضاء الإداري)فرع ثالث(. 

 
 

 . 96 يوسف زروق، مرجع سابق، ص - 1
 . 233 مرجع سابق، صالإثبات في النزاع الإداري، إلياس جوادي،   - 2
 . 701مرجع سابق، ص  ،حمزةالمعطي فدوى الوتار،  - 3
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 لالفرع الأو
 التعريف بالخبرة التقنية الرقمية

يوكل بمقتضاه إلى شخص مختص   تعرف الخبرة الرقمية بأنها إجراء يلجأ إليه القاضي الإداري،     
أي ما يعرف بالخبير الرقمي و مهمته تكمن في فحص و تحليل اللي والاتصالات    الإعلام  في علوم

صدرها البيانات و المعلومات الإلكترونية محل النزاع، و تقديم راي فني حول صحتها و سلامتها و م
لا   التي  الفنية  المسائل  في  القضائية  قناعته  تكوين  من  القاضي  تمكين  بهدف  الإثباتية  قيمتها  و 

و تختلف هذه الخبرة عن الخبرة التقليدية في أن موضوعها غير    1يستطيع بمفرده فهمها أو تقديرها، 
ن قراءتها أو  مادي قائم على الرموز و نبضات إلكترونية مخزنة في شكل وسائط ممغنطة لا يمك

 2تدرك عبر الحواسيب والبرمجيات المتخصصة.  وإنما   ،إدراكها مباشرة

 الفرع الثاني  
 الخبير الرقمي تقريرشروط صحة 

صحة      الرقمي  تشترط  الخبير  شرطان  تقرير  توافر  الإداري  القضاء  أمام  للإثبات  كحجة 
والموضوعي، وتتجلى هذه الشروط في  أساسيان يشترطان مع الخبرة التقليدية في الركنين الشكلي  

 شرط تخصص الخبير)أولا(، وشرط المنهجية العلمية والفنية في العمل )فرع ثان(. 

 أولا: شرط تخصص الخبير

يقصد بشرط تخصص الخبير تطلب الجمع بين العلم النظري في مجال المعلوماتية والخبرة العلمية     
أن يكون الخبير بارعا بل يجب أن يكون ملما بتركيب الحاسوب وأنظمة تشغيله    كفي يالطويلة، فلا

البيانات المحذوفة فيه وفك التشفير والربط بين الدليل   وبرمجياته ووسائط تخزينه وطرق استرجاع 
 3المادي والدليل الرقمي. 

 
تقي مباركية، غريبي فاطمة الزهراء، "دور الخبرة في إثبات المعاملات الإلكترونية والقواعد الفنية التي تحكمها في اكتشاف   -  1

، عدد  33، مخبر بحث الحقوق والعلوم سياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، المجلد  مجلة العلوم الإنسانيةالدليل الرقمي"،  
  . 131، ص  2020، الجزائر،  2
عادل عزام سقف الحيط، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية دراسة مقارنة، الطبعة الأولى،    - 2

 . 273، ص  2011دار الثقافة للنشر والتوزيع الجزائر، 
 . 132. تقي مباركية، غريبي فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص - 3
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 ثانيا: شرط المنهجية العلمية والفنية 

العمل أن يتبع الخبير الخطوات المحددة والمقررة علميا،  يقصد بشرط المنهجية العلمية في  
والتي تبدأ من التحقق من سلامة الأجهزة المضبوطة وعدم العبث فيها، ثم عمل نسخ طبق الأصل  
من وسائط التخزين لحمايتها من التلف أو الضياع ثم إظهار الملفات المخفية والنصوص واسترجاع  

يل الدليل الرقمي إلى صيغة مادية أي ورقية بحيث يمكن للقاضي  المحذوفات وفي النهاية يقوم بتحو 
     1والخصوم الاطلاع عليها. 

 الفرع الثالث
 حجية تقرير الخبرة الرقمية 

يتمتع تقرير الخبرة الرقمية بحجية نسبية أمام القضاء الإداري، لأنه يعتبر رأي فني قابل للمناقشة      
ير ملزم بالأخذ به لذا وجد ما يخالفه من أدلة قوية، شأنه في  والجدل و النقد، فبالتالي القاضي غ 

غير أن الأمور تختلف إذا كان الخبير قد اعتمد في تحليله على    2ذلك كشأن أي تقرير خبرة تقليدي. 
( الأنترنت  كالبروتوكول  دوليا  عليه  معتمد  فنية  الرسائل  IPأدوات  مصدر  لتحديد  المخصص   )

البروك نظام  و  التجميع  Proxyسي)الإلكترونية،  و  التتبع  برامج  و  المحفوظة  العمليات  لتتبع   )
( التي ترسم مسار الهجوم على الأنظمة و تحدد مصدره،  Tracerv Hark( و) Visual routeمثل)

 3(. Xtree Pogoldو برامج استعادة الملفات و تحليل المحتوى مثل)

في حين تزداد قيمة تقرير الخبير الرقمي في مجال القضاء الإداري عندما يتعلق الأمر بإثبات    
أو سلامة   إلكتروني  إداري  إلكتروني رسمي أو صحة سجل  بريد  بحتة كتاريخ إرسال  تقنية  وقائع 
صحة سلامة تطبيق إجراءات إلكترونية في صفقة عمومية أو تحديد جهة اخترقت قاعدة البيانات  

   4الإدارية. 

 

 
 . 133- 132ص . ص للتفصيل أكثر راجع تقي مباركية، غريبي فاطمة الزهراء، مرجع سابق،  -1
الهلال    -  2 دار  الأولى  طبعة  الجزائري،  التشريع  في  والأنترنت  الكومبيوتر،  جرائم  القانوني،  الفكر  موسوعة  نبيل،  صقر 

 . 127، ص 2005للخدمات الإعلامية، الجزائر،  
 . 128مرجع نفسه، ص  - 3
 . 129ص  صقر نبيل، موسوعة الفكر القانوني، جرائم الكومبيوتر، والأنترنت في التشريع الجزائري، مرجع سابق، -  - 4
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 ملخص الفصل الثاني  

القضاء الإداري   القضاء وخاصة  الرقمي في مجال  التكنولوجي والتحول  التطور  إلى    ،أدى 
أين أصبح من الضروري قبول وسائل    ،في المنازعات الإدارية  إعادة النظر في قواعد الإثبات التقليدية

والبريد الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني،    ،رونيةالإثبات الحديثة لمواكبة هذا التطور كالكتابة الإلكت
جيلات الإلكترونية، والإثبات بالخبرة التقنية. والشرع الجزائري بدوره لم يغفل عن هذا التطور إذ  والتس

تدخل بإجراء عدة تعديلات على القوانين الوضعية كذلك سن عدة قوانين لتتمشى مع هذا التطور 
بتحديد القواعد المتعلقة بخدمات الثقة للعلامات الإلكترونية و بالتعريف    المتعلق  02-26منها القانون  

المتعلق بالتجارة الإلكترونية إلا أنه و على الرغم من أن طرق    05-18الإلكترونية و كذا القانون  
الإثبات الحديثة أصبحت تطبق واقعيا في المنازعات الإدارية لكن حجيتها مازالت مرهونة بشروط  

إضافة إلى عدم الطعن فيه و يبقى القاضي الإداري  المصدر و مشروعية الحصول عليه    منها صحة 
هو المخول بالتحقق من مدى صحة و صدق مختلف هذه الوسائل و مدى مطابقتها للوقائع محل  

 النزاع. 
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"، يتأكد أن نظام الإثبات  بـطرق الإثبات في المادة الإدارية"في ختام هذه الدراسة الموسومة      
                                                                                           يشك ل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الإدارية، باعتباره الأداة التي يعتمد عليها القاضي الإداري  

صل في النزاعات بما يحقق التوازن بين مصلحة الإدارة وحقوق  للفالحقيقة القانونية و للكشف عن  
 الأفراد.

وقد أظهرت الدراسة أن خصوصية المنازعة الإدارية تفرض بدورها خصوصية في قواعد الإثبات،  
ما                                                                                       بالنظر إلى عدم تساوي أطراف الدعوى من حيث الإمكانيات والوسائل، خاصة وأن الإدارة غالبا   

لقواعد   الحرفي  التطبيق  من  يجعل  الذي  الأمر  بالنزاع،  المرتبطة  والمعلومات  للوثائق  حائزة  تكون 
                                                              الإثبات المدنية غير كاف  لتحقيق التوازن داخل الخصومة الإدارية. 

وهنا يبرز الدور التدخل الإيجابي للقاضي الإداري، فهو لا يكتفي بموقف المتفرج السلبي بل يوجه  
                                                                              حقيق ويقدر الأدلة بمرونة تستهدف الوصول إلى الحقيقة المادية بعيد ا عن الشكليات  إجراءات الت

                                                                                                الصارمة، ورغم أهمية هذه المرونة وفعاليتها في تحقيق العدالة، إلا أنها قد تفتح الباب أحيانا  أمام  
 تباين الاجتهادات واختلاف الممارسات القضائية عند تقدير الأدلة.  

تبق  على صعيد آخر،        لقد    ى         لم  المتسارع،  التكنولوجي  التطور  عن  بمنأى  الإدارية  الخصومة 
                                                                                            فرضت الأدلة المستمدة من البيئة الرقمية نفسها بقوة، مما وس ع من النطاق التقليدي للإثبات. ورغم  
                                                                                                فعالية هذه الوسائط، تظل مسألة مصداقيتها وقدرتها على بناء القناعة اليقينية للقاضي تحديا  عمليا   

القانون رقم  ح المعاملات الإلكترونية   02-26                                   قيقيا ، وقد شك ل صدور  الثقة في  المتعلق بخدمات 
خطوة تشريعية حاسمة لتبديد هذه الهواجس، عبر تأطير استخدام الوسائل الرقمية و منحها الحجية  

 اللازمة لإدماجها بثقة داخل منظومة الإثبات.  

 أبرزها:   وفي ضوء ما سبق توصلنا إلى النتائج، ومن

 اتساع نطاق الإثبات في المنازعات الإدارية ليشمل وسائل متعددة ومتطورة. -

 تكريس الدور الإيجابي للقاضي الإداري في إدارة عملية الإثبات.  -

 استمرار وجود بعض الصعوبات العملية المرتبطة بتقدير الأدلة، خاصة الحديثة منها.  -

 استيعاب التحول الرقمي في مجال الإثبات. اتجاه المنظومة القانونية نحو  -
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                                                                                         وعليه، فإن تطوير نظام الإثبات في المادة الإدارية يظل مرتبط ا بمدى تحقيق التوازن بين مرونة    
 الإثبات وضمان استقراره، بما يحقق عدالة إدارية فعالة تتماشى مع تطورات العصر.

وفي الأخير، يبقى هذا البحث محاولة علمية للإحاطة بأهم الجوانب المرتبطة بطرق الإثبات في    
من خلالها إلى معالجة مختلف عناصر الموضوع وفق ما أتيح من  نا  المنازعات الإدارية، سعي

مراجع واجتهادات. فإن أصبت فذلك بتوفيق من الله تعالى، وإن جانبت الصواب أو شاب هذا  
 بعض النقص، فذلك راجع إلى محدودية الجهد البشري، والكمال لله وحده. العمل
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Ⅰ: باللغة العربية 

 الكتب ولا: أ

أركان الإثبات: عبء الإثبات، الجزء الأول، الطبعة السابعة، )د. ن. ب(،   ،أحمد نشأت -1
2008 . 

 . 1998ابن منظور، لسان العرب، المجلد الرابع، الطبعة الأولى، دار صادر، بيروت، -2
الإثبات في المنازعة الإدارية، الطبعة الثانية، دار هومة   ، مبادئآث ملويا الحسن بن شيخ -3

   2009.للنشر والتوزيع، الجزائر
الطبعة  الروبي  أسامة  الروبي   -4 المدني،  للإثبات  الإجرائية  القواعد  في  الوجيز  العزيز،  عبد 

 .2006الخامسة، دون دار النشر، مصر 
الثاني، الطبعة الأولى، دار جسور  المرجع في المنازعات الإدارية، الجزء   ،عماربوضياف   -5

 .2013للطباعة والنشر، الجزائر،  
والتوزيع،  س،  عباالعبودي   -6 للنشر  الثقافة  دار  الثالثة،  الطبعة  المدني،  الإثبات  أحكام  شرح 

   .2011عمان، 
شرح أحكام قانون الإثبات المدني، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  -___  -7

1999. 
الحجية القانونية لوسائل التقدم العلمي في الإثبات المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ___ -8

 .2002عمان، 
الطبعة  ___  -9 لتجاوزها،  القانوني  النظام  ومتطلبات  الإلكترونية  بالسندات  الإثبات  تحديات 

 .2010الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية للنشر والتوزيع، لبنان، 

 .2007أحكام قانون البيانات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، طبعة  شرح  ____ 10

أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، الشركة الوطنية   ،بكوش يحيى  -11
   1981للنشر والتوزيع، الجزائر،

القواعد الإجرائية   ،نزيهنبيل، مكاري    صقر  -12 المواد  الوسيط في  والموضوعية للإثبات في 
 .2009المدنية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  
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صقر نبيل، موسوعة الفكر القانوني، جرائم الكومبيوتر، والأنترنت في التشريع الجزائري،    -13
 ،  2005طبعة الأولى دار الهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر، 

القوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية:   :الطيف الأمين محمد الأخضر  -14
 .2023دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، 

، جرائم الذم والقدح والتحقير المرتكبة عبر الوسائط الالكترونية دراسة  سقف الحيط عادل عزام-15
 .2011للنشر والتوزيع الجزائر، مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة  

الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: نظرية الالتزام بوجه   ي،عبد الرزاق أحمد السنهور -16
   .1967آثار الالتزام(، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  -عام )الإثبات  

الروم  - 17 أمين  الطبعة   ي،محمد  الإلكتروني،  القانونية، مصر،  المستند  الكتب  الأولى، دار 
2008.   

السعدي-18 صبري  المدنية  ،  محمد  المواد  في  الإثبات  المدني:  القانون  شرح  في  الواضح 
 .2009والتجارية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 

نظام الإثبات في القانون الوضعي الجزائري، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية   ن،محمد مروا-19
   .1999ب، الجزائر،  للكتا

محمود نجيب حسين، شرح قانون الإجراءات الجنائية دار النهض العربية، )د، ن، ب(    - 20
2011 . 

مراد محمود، الإثبات، المعاينة والخبرة في القانون المدني: دراسة مقارنة، الطبعة  الشبكات    - 21
 .2008الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

موجز أصول الإثبات في المواد المدنية، دار النشر للجامعات المصرية،    ،سليمان  مرقس  -22
 .1957القاهرة، 

الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، الطبعة الأولى، دار   د،ميدي أحم-23
 .2005هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
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تراعى نعيمة، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، ب ط، دار  ،  نصر الدين  هنوبي  -23   
   ، 2007هومة للطباعة للنشر والتوزيع، 

 المذكرات الجامعيةو الأطروحات  ثانيا:

 الأطروحات الجامعية -أ
الإثبات القضائي في المنازعات الإدارية: دراسة مقارنة، أطروحة لنيل درجة  ،  جوادي إلياس -1

الدكتوراه في العلوم، تخصص: القانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 
 2014خيضر، بسكرة،  

حجية وسائل الإثبات الحديثة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص،  ،  زروق يوسف -2
 .2013كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  

التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه،   :ي عبد الوهابمخلوف -3
 2012تخصص: قانون الأعمال، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الحقوق،   ة،مقيمي ريم -4 علوم في  دكتوراه  لنيل شهادة  أطروحة  الإداري،  النزاع  الإثبات في 
والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  تخصص: القانون العام، كلية الحقوق  

2020. 
التنظيم القانوني للإثبات في المواد الإدارية في التشريع الجزائري والمقارن،    ،يوسف  دانيبن   -5

بلعباس،   سيدي  اليابس،  جيلالي  جامعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  دكتوراه،  أطروحة 
2020. 

 المذكرات الجامعية -ب
 مذكرات الماجستير -1
القضاء   :عبير موسى محمد عابد - أمام  القانوني  الإداري، مذكرة لاستكمال درجة  الإثبات 

الماجستير، تخصص: قانون عام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، فلسطين،  
2017. 

ثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الإنترنت، مذكرة ماجستير في  ،  فوعالي بسمة -
 . 2015سطيف، القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة محمد لمين دباغين، 

 مذكرات الماستر -2
وسائل الإثبات أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية   ، بلحسن محمد الأمي -

 .2022الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم،  
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لجزائري،  الكتابة الإلكترونية وحجيتها في الإثبات في القانون ا :خلاف خالد غربي ونور الدين -
 .2023مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر،  

الإثبات في المنازعات الإدارية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة   ر، عبد الحفيظ بشي -
الماستر، تخصص: قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن  

 .2023باديس، مستغانم، 

 المقالات ثالثا:

مختار -1 قوية  "بن  المدنية،  المواد  في  الإلكترونية  الكتابة  والقانون  ،  "حجية  الحوكمة  مجلة 
 . 754،759ص.ص .2022، الجزائر،  01، العدد 02، جامعة البويرة، المجلد الاقتصادي

الحقوق  مجلة    ،"الكتابة كوسيلة إثبات للقاضي الإداري في المنازعة الإدارية"ة،برانكية جليل -2
سياسية خنوالعلوم  جامعة  المجلدشل،  العدد09ة،  الجزائر  02،  - 366ص.  ص  2022،             ، 

381 . 
الحق -3 عبد  بالهاتف  "م،  بشقاوي  الصوتي  التسجيل  من  المستمد  الإلكتروني  الدليل  شروعية 

الجنائي الإثبات  في  الإنساني"النقال  للأمن  الجزائرية  المجلة  العدد  ،  ،  02  المجلد  ،  01، 
 . 230  -01ص، .  ص .2022جزائر،  ال

مجلة دفاتر السياسة  ،  "القرائن القضائية وحجيتها في إثبات الدعوى الإدارية" :جوادي إلياس -4
 . 586- 750ص . ص2014، الجزائر، 10، العدد 09، المجلد والقانون 

حجية الدليل الإلكتروني أمام  "،  سعيد عبد الله سعيد الغامدي وعلاء الدين محمد سيد محمد -5
، كلية  المجلة الدولية للعلوم المالية والإدارية والاقتصادية،  "القضاء الإداري: دراسة مقارنة

السعودية، المجلد   العربية  المملكة  العزيز، جدة،  الملك عبد  العدد  3الحقوق، جامعة   ،7  ،
 360-.01ص. ص   .2024جويلية 

كانة الأدلة الرقمية في الإثبات في  م ، "صدام محمد العوايشة وطارق الحسن وأحمد منصور  -6
  ، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة،  "الدعوى الإدارية

 . 55-42ص -ص.2024، القاهرة، 3، العدد 27عمان الأهلية، المجلد 
القادر رحال -7 القضائية في الفقه والتشريع  "،  عبد  لقرائن الأحوال وتطبيقاته  الإثبات الجزائي 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة،  سطير الو مجلة الحوا،  "الجزائري 
 266-130ص  . ص، 2016، 14، المجلد 13العدد 
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،  "الإلكترونية وحجيتها في الإثبات المدني وفق التشريعات المقارنة الكتابة  ، "عبد النور سعداني -8
والمقارن  الجزائري  العام  القانون  المجلد  مجلة  الوادي،  الشهيد حمة لخضر،  ،  07، جامعة 

 . 17-1ص . ص.2021، الجزائر،  14العدد 
  ، يميةمجلة طبنة للدراسات العلمية الأكاد،  "التسجيل الصوتي كدليل للإثبات"  ،عبيزة منيرة -9

 . 1625-1599ص . ص، 2023 الجزائر، ،01العدد ، 01المجلد 
مدى مشروعية التسجيل الصوتي بالهواتف النقالة كدليل في  ، "عمار عباس الحسني -10

- 01،  2021  ، مصر08العدد،  9المجلد    ،مجلة أهل البيت عليهم السلام،  "الإثبات الجنائي
362 . 

،  "تعترض الإثبات بالمحررات الإلكترونيةالصعوبات المادية التي  ، " علي وشاح رامي  -11
والإنسانية الاجتماعية  للدراسات  الأكاديمية  ليابس،  مجلة  الجلالي  جامعة  الحقوق،  كلية   ،

 .1266-1230ص . ص، 2010  الجزائر، 1، العدد 2سيدي بلعباس، المجلد 
الوتار -12 المعطي  ، فدوى  الدعاوى  "،  حمزة  في  الحديثة  الإثبات  مجلة ،  "الإداريةأدلة 

 . 705- 694ص . ص  .2024،المغرب ، 12العدد ، 11المجلد ، المعرفة
 .الإثبات بالقرائن في المادة الإدارية، مرجع سابق ذكره في النص :قوسطو شهرزاد -13
مجلة جامعة النجاح لأبحاث ،  "الإثبات بالمعاينة في الفقه والقانون ، "الكيلاني جمال -14

  ص    .   ص ، فلسطين،01، العدد 16كلية الشريعة، جامعة النجاح، المجلد  العلوم الإنسانية،
144-230 . 

الدعوى الإدارية " :مالح صورية -15 التحقيق في  الجزائري  ،  "وسائل  العام  القانون  مجلة 
،  01كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، المجلد    والمقارن،

 . 1298-1220ص . ص.2015، الجزائر،  01العدد 
مجلة الدراسات ،  "الإقرار كوسيلة للإثبات في التشريع والقضاء الجزائري " :مكي أسماء -16

،  10كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، المجلد    القانونية والمقارنة، 
 .263-248ص . ص .2024، الجزائر،  01العدد 

،  ، مجلة العلوم والقانون السياسية"الإقرار وحجيته في إثبات النزاع الإداري ، "مقيمي ريمة____17
ص  .  ص.2019، الجزائر،  02العدد  ،  10كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أم البواقي، المجلد  

1362 -1273 . 
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الإداري "____18 النزاع  في  الشهود  بشهادة  للعلوم  "،  الإثبات  القدر  عبد  الأمير  جامعة  مجلة 
 . 1277-1250ص .      ،  ص2020قسنطينة الجزائر،  ،01عددال  - 34مجلد الة، الإسلامي

، جامعة العربي  الحقوق والعلوم السياسيةمجلة  ،  "الإثبات بالمحررات الإلكترونية في النزاع الإداري "19
 . 56-01ص . ، ص2019، الجزائر، 11، العدد 10بن مهيدي، أم البواقي، المجلد 

بوزيان -17 ومكلكل  مريم  القضاء  " :نطاح  أمام  الإلكترونية  الإدارية  العقود  في  الإثبات 
جيلالي  ،  "الإداري  جامعة  والمقارن،  الجزائري  العام  القانون  بلعباس،    ليابس،مجلة  سيدي 

 . 263- 245ص . ص.،  202، ديسمبر 02الجزائر، المجلد السادس، العدد 
تقي مباركية، غريبي فاطمة الزهراء، "دور الخبرة في إثبات المعاملات الإلكترونية   -18

، مخبر بحث مجلة العلوم الإنسانية والقواعد الفنية التي تحكمها في اكتشاف الدليل الرقمي"، 
  ،2020، الجزائر،  2، عدد  33الحقوق والعلوم سياسية، جامعة عمار ثليجي الأغواط، المجلد  

 . 140-130 ص. ص

 النصوص القانونية  رابعا:

 الدستور-أ

، المؤرخ 438- 96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم   :1996الدستور الجزائري لسنة   -
عدد  1996ديسمبر    07في   الرسمية  الجريدة  في  76،  الصادر  ؛  1996ديسمبر    08، 

، الجريدة الرسمية عدد 2002أفريل    10، المؤرخ في  03-02المعدل بموجب القانون رقم  
 15المؤرخ في  ،  19- 08؛ المعدل بموجب القانون رقم  2002أفريل    14، الصادر في  25

؛ المعدل بموجب 2008نوفمبر    16، الصادر في  63، الجريدة الرسمية عدد  2008نوفمبر  
، الصادر  14، الجريدة الرسمية عدد  2016مارس    06، المؤرخ في  01-16القانون رقم  

، المؤرخ  442-20؛ المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2016مارس    07في  
لمتعلق بإصدار تعديل دستوري مصادق عليه في استفتاء أول  ، ا2020ديسمبر    30في  

و قانون رقم   ، 2020ديسمبر    30، الصادر في  82، الجريدة الرسمية عدد  2020نوفمبر  
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 ملخص

 
التي       الأداة  باعتبارها  الإدارية،  المنازعات  في  الإثبات  وسائل  الدراسة  هذه  تتناول 

يعتمد عليها القاضي الإداري للفصل في النزاع والوصول إلى الحقيق. وتكتسي هذه الوسائل  
المنازعة الإدارية التي تتميز بعدم التوازن بين أطرفها، حيث أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة  

 .تكون الإدارة في مركز أقوى مقارنة بالفرد، خاصة من حيث حيازة الوثائق والمستندات
أو        منها  التقليدية  سواء  المجال  هذا  في  المعتمدة  الإثبات  وسائل  مختلف  إبراز  تم  وقد 

رغم  و    التكنولوجي، والتي أصبح لها دور متزايد في إثبات الوقائع.الحديثة التي فرضها التطور  
فعالية هذه الوسائل إلا أنها قد تثير بعض الصعوبات، مما يستوجب احترام الضمانات القانونية  
عند استعمالها خاصة ما يتعلق بحقوق الدفاع وحياد القاضي. ومن ثم، تساهم هذه الوسائل  

 .                                           ناعته والفصل في النزاع مما يحقق حلا  منصف افي تمكين القاضي من تكوين ق
 الإثبات، المنازعات الإدارية، عبء الإثبات، الوسائل الإلكترونية. الكلمات المفتاحية:

Résumé 
     Cette étude porte sur les moyens de preuve dans le contentieux administratif, en 
tant qu’instruments sur lesquels le juge administratif s’appuie pour trancher le litige et 
contribuer à la manifestation de la vérité. Ces moyens revêtent une importance 
particulière au regard de la spécificité du contentieux administratif, marqué par une 
certaine inégalité entre les parties, l’Administration occupant généralement une 
position privilégiée, notamment en raison de sa détention des pièces et documents 
nécessaires à l’établissement des faits. 
    Les différents moyens de preuve admis en la matière ont été analysés, qu’ils soient 
traditionnels ou issus des évolutions technologiques contemporaines, lesquelles 
renforcent leur rôle dans la constatation des faits. Toutefois, malgré leur efficacité, leur 
mise en œuvre peut soulever certaines difficultés, ce qui impose le respect des 
garanties légales, notamment celles relatives aux droits de la défense et au principe 
d’impartialité du juge. Ainsi, ces moyens de preuve permettent au juge administratif 
de former sa conviction et de statuer sur le litige dans le respect des exigences d’une 
justice équitable. 

 


